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جسمية  لحقوق الإنسان  وقوع انتهاكات إلي  مر  التاريخ  حروب وأزمات دولية أدت بشرية علىلقد عرفت ال

إلي   إضافةذات بعد دولي    أصبحت أي، اموعة الوطنية    أثرها وتعدى  الأزمنةإذا تطورت  الجريمة عبر 

  أقدمالقرصنة  من   عتبرتفكرة  الجريمة الدولية  تظهر و  بدأتت  ا ، حيث الجسامة  والخطورة  التي  امتاز 

لك الوقت  يلتزمون بموجبه  بعقد في  ذ الأمراءكان هناك  عرف سائد بين   إذالجرائم  على مر  التاريخ 

الجريمة  الدولية  هي  كل  واقعة  البحار وبالتالي ف أعاليالمعاهدات خاصة لمنع ومعاقبة  من يرتكب القرصنة  في 

 اتمع أعضاءالضرر بالمصالح  المشتركة  بين  إلحاقبقواعد القانون الدولي التي  من شاا   لإخلاللترتكب 

  يعد الأخيرهذا  أن إذكل ديدا على السلام العالمي يش أصبحالجريمة  الدولية   وأشكالالدوالي فتنوع  صور 

اتمع   اضطراب شعوب والمساس به يؤدي إلىولية  التي تحقق الاستقرار بين الدول والالمصالح الد  أهممن 

   .الدولي

لمتابعة  ومحاسبة   ،كفيلة الجماعة الدولية للبحث عن سبل  بالدولية وكل هذا دفع  الأزماتتخلق  حيث

قق علي  الصعيد تحأن ، فالعدالة  لا يمكن الإنساني الأمنالمسؤولين  عن ارتكاب افضع الجرائم  التي دد 

نظام  عقابي يتكفل  لإرساءعقاب ولهذا سعى  اتمع الدولي  العالمي ما دامت افضع الجرائم  تظل  بدون 

الحرب العالمية   أعقابوليس  الدول  في   الأشخاصفظهرت فكرة  مساءلة   ،بمتابعة  مرتكبي الجرائم الدولية 

ورمبوع تعتبر النواة محكمة  ن أن  ، حيث )ورمبورغ وطوكيون(الثانية  من خلال تشكيل المحاكم  العسكرية  

   .1مبادئ التي  كرستهاا لللبناء قضاء دولي جنائي نظر   الأولى

نتهاكات الخطيرة  للقانون الدولي الذي  ارتكبها الصرب، وراح ضحيتها لانسانية  والاال الأعماللت شكلقد  

غسلافيا منعرجا حاسما في سبيل تفعيل القانون الدولي الجنائي وتجسد ذلك  و من ربع السكان في  ي  أكثر

 808رقم   الأمنر من مجلس اقر ب ، فيايوغسلابكمة  الجنائية  الدولية  الخاصة  المح  إنشاءعمليا  من خلال 

                                                           

  2013ولد يوسف مولود ، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الافلات من العقاب ، دار الامل للطباعة و النشر ، تيزي وزو ،   1

  .11ص
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في   الأجناس   إبادةجرائم  بسب ارتكاب افضع   أنشأتالتي   ارواندها محكمة وتلت  1993فيفري  22في  

  .1في  روندا  قبائل التوتسيتصفية  لائفة  الهوتو  بمحاولة  حيث  قامت ط ،التاريخ

 تاوكلا المحكمتين انشا ، 1994لسنة  955رقم  الأمن مجلس من بقرار أيضاقد تم تشكيل هاته المحكمة ل

خاصة بعد عند هذا الحد و  ،المتحدة ولم تتوقف جهود اتمع الدولي الأممالسابع من ميثاق  ا للفصلطبق

اتفاقيات ثنائية بين  إبراممحاكم جنائية عن طريق  لإقامة أخرىنماذج  الأمنتزايد الجرائم الدولية فاعتمد مجلس 

ديا مثل كمبو  الإنسانيةضد جرائم و حدثت فيها  الأهليةالمتحدة و سلطة الدولة التي قامت فيها الحرب  الأمم

  .2المدولة أوسميت بمحاكم المختلطة وقد  لبنان أخيرايراليون و تيمور الشرقية و و س

جنائية ق عدالة ذلك لم يكن كافيا لتحقي أن إلا ، القضاء الدولي الجنائي رغم كل هذا التطور الذي مر به

ذا المحكمة  وهتزول بمجرد زواله  ،رض خاصة الذكر انشات لظرف معين و لغقالساب اكمالمححقيقية كون 

، كان نتيجة لضعف النظام الصعيد الدولي عاشتها البشرية علىالصفر لان المعاناة التي  نقطة سيعيدنا الى

 هم يمفي تلك الجرائم و تقد المتسببينقضائية دائمة التي يمكن  ا ملاحقة  آليات إلى هتقار العقابي الدولي و اف

  .اءلة القانونية و توقيع العقاب عليهم سالم الي

 للإفلاتز قضائي دولي جنائي هدفه وضع حد جها لإنشاءتزايدة اتمع الدولي الملحة و الم مازاد حاجةهذا 

بين مؤيد و معارض  أيو الجزر  محكمة جنائية دولية دائمة بين المد إنشاءللت فكرت ، حيث ظمن العقاب

كمة جنائية دولية لمح أساسيمشروع نظام  إعدادة القانون الدولي من انتهت لجن 1994، ففي ذه الفكرةله

 1995 لجنة حتى عام مة و تم تشكيل لجنة لدراسة هذا المشروع و استمرت الاالجمعية الع إلىدمته دائمة وق

  أساسيمشروع لنظام  دادبإعكلفت   التيية ير قررت الجمعية العامة وضع لجنة تحض 1996عام في  و

 من الجمعية العامة في مؤتمر روما بدعوىدبلوماسين الين وضللمف و تم تقديم المشروع إنشائهاالمراد  لمحكمةل

                                                           

نشر و التوزيع   محمد نصر محمد ، الحماية الاجرائية امام المحاكم الدولية دراسة تطبيقية على المحكمة الجنائية الدولية ، مركز الدراسات العربية لل  1

  . 16، ص  2016الطبعة الاولى ، 
  . 9، ص  2013ولد يوسف مولود ، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة و قوة القانون ، دار الامل للطباعة و النشر ، تيزي وزو ،   2
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 دولة و بعد 160 دوفو  شارك فيه  1998عام  فيجويلية  17جوان و  15في فترة بين  هداانعق فتم

  .1دول  7دولة واعتراض  120للمحكمة بعد موافقة  الأساسيات طويلة تم اعتماد النظام شمناق

مادة  128 الأساسيلنظام وقد تضمن ا 2002جويلية  1يز النفاذ بتاريخ حوبناء عليه دخلت المعاهدة 

دف تكريس نظام عقابي دائم ولية جهود د ،فالمحكمة الجنائية الدائمة هي ثمرةثلاثة عشر بابا  مقسمة على

  . الإنساني الأمنمحافظة على للى بقبول الجماعة الدولية ظيح

السياسة  هواءالأو  التأثيرات كل  عن ةكون مستقلة و بعيدت أن انه لابد منا واقعي بيد أمر أصبح إنشائهاف

  .الدوليةالجنائية  المحاكم من دا سابقتهاجوات التي شهقائص و الفالن لتجنب

عدها في هو الذي سيسا لأنه ةالأخير دره مايهمنا في المحكمة الجنائية الدولية هو الحكم الجنائي الذي تص أكثر

و صحيحا خاليا من كل  اسليم يكون أنلابد من العقاب ،لذلك  للإفلاتو هو وضع حد  ألاتحقيق هدفها 

   .للإبطال و تجعله قابلاوبه العيوب التي قد تش

المحكمة الجنائية الدولية  نشاءر العدالة وهو  الهدف الأساسي لإصو  أسمىيمثل  الإحكامتنفيذ  أنا لاشك فيه مم

نتاج  أاخاصة  فعالية المحكمة عد معيارا  لمدى تنفيذ يال أن، إضافة أحكامهالم تنفذ  إذامعنى لوجودها  لا إذ

مع القضاء  اعلاقا في التكامل مبدأكمها يح اإنمل و ليست مؤسسة فوق الدو  الدول فهي إرادات اتفاق

لجرائم ا في محاسبة مرتكبي راغبة  أوقادرة  غير الدول كانت إذا إلا،الاختصاص ل لها قد نعالوطني حيث لا ي

ا المحكمة فاهم  التي تمتاز يةذه الخصوصله ا وكما هو معلوم نظرا اضمن اختصاصالدولية التي تدخل 

 أحكامهالتنفيذ مباشرة  آليات إلىارها افتق الصادرة عنها هو الأحكاممن عقبات في مسالة تنفيذ ا همايواجه

الذي هو موضوع هذه  الأساسيفي نظامها  الأعضاء يجعلها تعتمد في ذلك على  التعاون الطوعي للدول ،ما

الجنائية عن المحكمة  الصادر  الأحكاما  تنفيذ التي يتم  و الأساليب  لياتلآلالتي نتعرض فيها  ،الدراسة 

  .الدولية كنموذج للدراسة 

جهاز فعال و سريع في مواجهة  الدوليةالمحكمة الجنائية  أنالدراسة في  أهميةسرده تتجلى  تممامن خلال 

مواجهة خطر ، لان الأساسيوتختص بالنظر في جرائم محدد في نظامها  الإنسانالانتهاكات الخطيرة لحقوق 

                                                           

  . 82، ص  2008زيع ، عمان ، الطبعة الاولى ، علي يوسف شكري ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ، دار الثقافة للنشر و التو   1
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العقوبات في   ذيتم بحسن تنفي إنمامرة ثانية  الإجرام إلىضمان عدم عودة ارم لية و الحد منها و الجريمة الدو 

مثل  إلى ،تفتقر المحكمة الدولية محل الدراسة  إنو بما  ، للسجين إصلاحياتتضمن برنامجا  إصلاحيةمؤسسات 

من قبل الدول ، للعقوبات الصادرة عنها  يالضرورة الاعتماد على التكامل التنفيذ قتضتاف المؤسسات  هذه 

 إلىكصورة من صور التعاون الدولي   أرضهاعلى  الأحكامهاته   فتتكفل بتنفيذ الأساسيفي النظام  الإطراف

في مرحلة البحث و التحري و القضائية المساعدة  ، فيما يتعلق بتقديم الأحكامب التعاون القبلي لصدور جان

  .التحقيق 

  :تتمثل في عدة اعتبارات الأهميةذه كما انه تحكم ه

 الأفعالللمحكمة الجنائية الدولية تفرض تجريم  الأساسينصوص النظام  إنالاعتبارات القانونية تتمثل في - 

يث انه لا يمكن للمجتمع بحو قررت لها جملة من العقوبات  الإفرادمصلحة و صلحة اتمع الدولي بم ةالضار 

 إلاهذا لا يتحقق  إنريم و العقاب غير التج إطارخارج ،دنية المو  العمارتنمية و ال تحقيقستقرار و الدولي الا

التى   ائيته إلى إضافةوبة لحمايته من البطلان و صحيحا و يتضمن كافة الشروط المطل ابصدور الحكم سليم

  . به في مواجهة الغير  المقضيعلى قوة الشئ  تمنحه حيازتا

بالعدالة الجنائية في حالة صدور الحكم الجنائي الدولي دون  الإضرارالدولية قد يتم  العدالة الجنائية اتاعتبار - 

المعنوية للمجني عليه  الأضرارلا يمكن جبر  ثبحي،البشرية  وشعور مستقر في النفس إحساسعدالة تنفيذه فال

نتقاد لا المحكمة الجنائية الدولية تتعرض إن الإشارةبمجرد صدور الحكم و انما يكتمل بتنفيذه فعلا و يمكن 

بعدم فعالية المحكمة وسمو التي تنادي  الأصواتقد يوقف  أحكامهاو تنفيذ  معارضيها من طرف مستمر

  .قراراا

لذاتية في بحث الشخصية و ا ةالرغباختيار هذا الموضوع المتمثلة في  أسبابموضوع دراستنا نستخلص  أهميةمن 

ة الدولية لم يلقى حقه من الجنائي الأحكامموضوع تنفيذ  أنى مستوى الدولي خاصة حدثة علمواضيع مست

بالموضوع دراسة معمقة لكل ما يحيط ،الجنائية الدولية  الأحكاممسالة تنفيذ  الرغبة في بحث إلى إضافةالبحث  

دور المحكمة الجنائية  إبرازكذا التي يتم التنفيذ ا و  الآلياتبيان  إلىمن معرفة طبيعة الحكم الجنائي الدولي  بدا

الدوليين خاصة في  الأمنحتى يتحقق السلم و ،بات عليهم و د العق محاكم كبار ارمين و توقع اشالدولية في



�ــــ����  

 

5 

 

يتعرض له علي ذلك ما و خير مثال  الإنسانانتهاكات صارخة لحقوق  الذي تحدث فيه عصرن الحالي 

قي ضد المسلمين في بروما ير العر وكذا جرائم التطه،الشعب الفلسطيني من اعتداءات من قبل الكيان الصهيوني 

  .لربما في تاريخ البشرية  الإنسانيةالجرائم ضد  صور أبشعو  فضعمن  الآنعرض له الشعب السوري و ما يت

 ة الجنائية الدولية تعتمد عليالمحكم أحكامة تنفيذ مسال أن هو،لاختيار هذا الموضوع الموضوعية  الأسبابمن 

المتمثل في  الإجرائي الشقللمحكمة و  الأساسيتمثل في النظام لدولي الجنائي بشقيه الموضوعي المالقانون ا

التي تحكم المحكمة كنظام ،الشرعة القانونية  معرفة خبايا  إلي مدافعناوهو  الإثباتو القواعد  الإجرائيةقواعد 

  .الدولي  المستوى على قضائي جنائي جديد

وظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية المتمثلة في قمع الجرائم التسليط الضوء على  إلىدف هذه الدراسة 

بالتعاون الدولي حيث يتجلى التعاون من ،يفة ختصاص التكميلي و ترتبط هذه الوظالا مبدأالدولية ضمن 

تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بتقديم لال في مرحلتي التحقيق و المحاكمة من خخلال المساعدة القضائية 

  .بات الصادرة عن المحكمة و تنفيذ العق أخيراو  إليهاالمتهمين 

ية الخاصة ذا ها صعوبات في تجميع المادة العلمهذه المذكرة صعوبات كثيرة من إعداد أثناء اعترضنناقد 

ملها في مج أا إلاة الجنائية الدولية رغم كثرة المراجع الخاصة بالمحاكمصة تخصالملقلة المراجع نظرا  وعالموض

لة التنفيذ تجد في  في مسا للأسفانه  إلا، تشكيل المحكمة مثال قواعد الاختصاص،تناولت مواضيع محدد فيها 

 :وعليه ز قضائي دائمنظرا لحداثة المحكمة الجنائية الدولية كجهاصفحة أو صفحتين على الأكثر ،كل المراجع 

دولية و ما أساليب تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية ال آليات وثل كالاتى فيما تتمالبحث   إشكاليةتتجلى 

   ؟هى العقبات التى تعترضها

  :وهاته الاشكالية تطرح عدة تساؤلات فرعية كالاتى

  ؟ما طبيعية الأحكام الجنائية الدولية 

  ؟هل الحكم الجنائي الدولي له نفس سمات الحكم الجنائي الداخلي 

  ؟مامدى قابلية الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للتنفيذ 
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  ؟ هامع من تتعاون المحكمة الجنائية الدولية من اجل تنفيذ أحكام

  هل يختلف أسلوب التنفيذ حسب نوعية العقوبة ؟

  ؟ لأحكامهاتواجها المحكمة عند تنفيذها لتي ما هي الصعوبات ا

دنا في البحث على من طبيعة الدراسة وأهدافها اعتم اقعن كل هذه التساؤلات المطروحة و انطلا ةلإجابل

لاسيما الأحكام المتعلقة ،قواعد الإثبات الأساسي لروما و القواعد الإجرائية و  المنهج التحليلي لنصوص النظام

مة العاشر من النظام الأساسي للمحك الباب التنفيذ فيفي الباب التاسع و  ساعدة القضائية ولي والمبالتعاون الد

  . هذا المنهج يتوافق مع طبيعة الدراسة  نالجنائية الدولية على اعتبار أ

تطرق في التم  قسيم موضوع الدراسة إلى فصلين إذتقتضي الإجابة عن كل الإشكالات المطروحة في بحثنا ت

بحثين خصصنا المبحث الأول لضمانات سلامة م إلىه لأحكام الجنائية الدولية حيث قسمنال صل الأو الف

شروط صحة الأحكام و مكوناته و أنواعه أما المبحث الثاني خصصناه الجنائية الدولية من حيث  الأحكام

وز على القوة ليحمراحل الطعن كل  اجتازأن يكون ائيا و  يلأحكام الجنائية الدولية أضمانات تنفيذية لل

  .المطلوبة لتنفيذه 

 مع كما تناولنا في الفصل الثاني آليات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية من خلال التعرض للتعاون الدولي

 الأولهذا في المبحث و ذا التعاون المحكمة و الأطراف المعينة.  

ة عن المحكمة الجنائية الدولية سواء كانت أساليب تنفيذ الأحكام الصادر  ا في المبحث الثاني قد حددنا فيهأم

  .عملية التنفيذ  هاسالبة للحرية أو جزاءات مالية مع بيان الصعوبات التي تواجه
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ريك صل إليها من مرحلة تحالقضائي فهو الغاية  التي يراد التو  يعتبر الحكم الجنائي أهم موضوع في العمل

من كونه يتعلق   الأهميةويكسب الحكم هذه , لتحقيق إلي مرحلة المحاكمة ا الدعوى العمومية إلى إجراءات

 ساواة تحقق الهدف  من الحكم  وهومبنية على العدل  والم  الأحكامفكلما كانت ،وحريته  الإنسانبذات  

 .وتنظيمه  اتمعلصلاح   الأساسيةحماية  الحقوق التي تعتبر الركيزة  

وهو عبارة عن الحل  توصل  إليه المحكمة  من قرار  فيما هو معروض أمامها إذا فالحكم هو الرأي الذي ت 

في  إطار درستها   نناأأما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بما   م النزاع،القانوني الذي يمكن القاضي من حس

 جرائية و قواعد الإثبات التي  هيالقواعد الإ أووتحليل  الأنظمة  الخاصة ا سواء النظام  الأساسي لروما 

غير  ، تعريف للحكم الجنائي الصادر عنهفلا يوجد  ،بمثابة قانون للإجراءات الجزائية كما في  القوانين الوطنية 

  للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيمن النظام  الباب السادسمن خلال   الأحكام إصدارانه تما تبيان كيفية 

لى قوة  الشيء حائزا ع ائيته اي إلى إضافةاللازمة له  والعناصر  الشروطيستوفي الحكم كافة  أنهنا لابد  من

كل  ما يتعلق بحكم الجنائي الدولي من خلال   إلىتطرق بدراسة  وتحليل في  هذا الفصل المقضي فيه لذلك سن

نتناول  )المبحث الثاني(تخصصه لضمانات سلامة الأحكام الجنائية الدولية أما  )بحث الأولمال(مبحثين 

 .فيه  ضمانات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية 
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  المبحث الأول

  الضمانات المرتبطة بسلامة الأحكام الجنائية الدولية

الغاية من المحاكمة هو التوصل إلى حكم و حتى يكون لهذا الأخير فعالية و أثر و حجة على الخصوم لابد من 

شروط موضوعية وشكلية باعتبار و هذا يتطلب توافر ,أن يكون سليما و صحيحا بمعنى خاليا من كل الشوائب

لذا يتم  معالجة  هذا الأحكام   إضافة العناصر المكملة للشكلية  و أنواع هذهكل شئ شكل  ومضمون ل أن

 )المطلب الثاني(أما  الجنائية الدولية مصصه لشروط صحة الأحكانخ )الأولالمطلب (مطلبين  المبحث في

  لمكونات و أنواع الأحكام  الجنائية  الدولية خصصه نف

 المطلب الأول

  شروط صحة الأحكام الجنائية الدولية

وشكلية لتفادي , يتطلب لصحته  توافر شروط موضوعية  الإجراءاتالحكم كإجراء الجنائي شأنه شأن باقي 

   أماالشروط الموضوعية   )الأولالفرع  (فرعين إلىتقسم هذا المطلب سيتم بطلانه وانعدامه  لذلك 

  الشروط الشكلية  )الفرع الثاني(

  الأولالفرع 

  الشروط الموضوعية

نات امن بي يتضمنه الحكم ما أيبالشروط الموضوعية  تلك الضوابط  والقواعد  التي  تتعلق بالحكم  يقصد

 أعضائهاالحكم وما مدى صلاحية  تدر أص التيالمتعلقة  بالواقعة  وكذلك فيما يتعلق باختصاص المحكمة 

 و الإجرائيةوالقواعد   سيالأساوستكون الدراسة  مركزة  على ما ورد من شروط في النظام  ،الحكم  بإصدار

من  صدور الحكم ية لصحة الحكم تتمثل في التسبيب وبناء على ذلك فان الشروط الموضوع  الإثبات قواعد
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وذلك وفقا للتفصيل  1حق الدفاع احترام ، عند ممارسة العمل  بالاستقلاليةتتمتع القضاة  الدائرة  المختصة ،

  : التالي 

    الحكم تسبيب :أولا

للقانون الأحكام ضمانة هامة للمتهم  فمن خلاله يتم بيان  ما إذا كان الحكم  الذي  صدر مطابقا   بيتسب

والحجج التي بيني عليها  الحكم وذكر كل الأدلة المعتمد عليها فلا يكفي مجرد حيث يتم ذكر الأسانيد , أم لا 

ليل عتور مهم  في فصلة و للقاضي  ودالإشارة  إليها بل ينبغي  سرد مضمون الدليل  وذكر مؤداه بطريقة م

فأحكامها  لابد  ،الأحكام  الصادرة عن المحكمة  أما فيما يخص النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية 

يصدر  القرار كتابة  ويتضمن بيانات كاملا " لروما من النظام الأساسي  5/ 74طبقا لنص المادة  2تسببأن 

  .3"بالحيثيات

وأيضا يعتبر  ،ب هو بعث الاطمئنان  والثقة في نفوس من صدرت ضدهم الأحكام التسبيفالهدف من 

لأنه من حقه تسلم  الحكم معللا  ،الحقوق  الممنوحة للمتهم في  إطار نظام روما الأساسي منب يالتسب

  .ات يثيفيه الح اوموضح

توضيح بعض البيانات إدراك و  كما انه يؤدي وظيفة  تكميلية في،وذلك حتى يمارس  حقه في  الاستئناف 

 ،لمنطوقلكذلك بالنسبة ،  ة من اسم اني عليه فذكره في الأسباب يغني عن ذلك خلت الدباجإذا  فمثلا

  .لأنه عبارة عن النتيجة التي  توصل  إليها  القاضي  من خلال التعليل  مهم بالنسبة له فالتسبب يؤدي دور

   المختصةدور الحكم من الدائرة  ص : ثانيا

                                                           

موسم ،أم البواقي  ،كلية الحقوق، فى القانون الجنائى الدوليماجستر  لنيل شهادةمذكرة  ،فيذ الأحكام  الجنائية  الدولية تن،بعداش فارس    1

  .39ص ، 2013/ 2012
  .70ص ، 2015/2016 موسم،تبسة ،كلية  الحقوق ،حماية الحقوق المتهم في القانون الجنائي  الدولي  مذكرة ماستر  ،سناني  جليلة  2
  .من النظام  الأساسي لروما  74/5المادة   3
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هل  هي  ،الحكم   أصدرتمعرفة  الجهة  التي   إلىبالضرورة   الحديث  عن سلامة  موضوع الحكم يحيلنا

وباستقرائنا   و التخصص ،يأخذ بقاعدة  التخصص الأنظمةلا  ونظام  روما كغيره  من  أممختصة بذلك  

الدائرة  "هما , الجنائية  الدولية   الأحكام بإصدار ،هناك  دائرتان هما المختصتان  أننجد   الأساسيلنظام روما 

فيها  الأحكام  التي  تكون قابلة للطعن الابتدائية تختص  بإصدار فالدائرة   "الابتدائية  ودائرة  الاستئناف

  . 1دائرة الاستئنافالأساسي لروما أمام  بموجب ما هو مقرر في  النظام

على أن  2الفقرة الثانية 63كمة الجنائية الدولية نجدها تنص في  المادة النظام الأساسي للمح وبالرجوع إلى مواد

نطق بالحكم الصادر في حقه  هي المختصة بالبالتالي  حاكمة المتهمين  وئرة الابتدائية  هي التي تختص بمالدا

تحت عنوان متطلبات  إصدار   2الفقرة  74ويؤكد على ذلك أيضا المادة  ، كان بالبراءة  أو بالإدانةسواء  

  .3القرار 

يتم الإشارة إليها بصورة مباشرة إلا أن لها أثر ضمانة  مهمة  وان لم  تبرصدور الحكم من الدائرة  المختصة  يعف

يمكن للخصوم الاتفاق على  لا في سلامة الحكم الجنائي الدولي لأن قواعد الاختصاص من النظام العام التي

ولهم الحق بالدفع ا في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام دائرة الاستئناف وهذه القواعد كما  مخالفتها

  .تطبق على المحاكم الدولية و خاصة المحكمة الجنائية الدولية محل الدراسة تطبق في المحاكم الوطنية فهي أيضا 

التنظر فى أربع الاساسى للمحكمةمن النظام 1فقرة5للمحكمة حسب المادة  النوعي لاختصاص إلى إضافة

  .أنواع من الجرائم ،جريمة الإبادة الجماعية،الجرائم ضدالانسانية،جرائم الحرب،جرائم العدوان

  ضاة باستقلالية عند ممارسة العملتمتع الق: ثالثا

في  دور مهم لقاضيافكمة سواء كانت داخلية أو دولية ، يعتبر القضاة الجهاز البشري الأساسي في أية مح

ما  كل  قلا و بعيدا عنـب أن يكون القاضي مستـدعوى الجنائية فهو من يقودها و يفصل فيها و هذا يتطلال

                                                           

 ،كليةالحقوق،جامعة بابلفي القانون العام  ماجستير ،المحكمة الدولية الجنائية  أحكامضمانات سلامة  ،فيريظسنان  طالب عبد الشهيد ال  1

  . 59، ص  2003جويلية 
  .الاساسىمن نظام روما الفقرة  الثانية  63المادة   2

  . روما يستعمل  لفظ القرار والحكم  بمعني واحد نظام  3
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يعبر عن دولة هم م فالاستقلالية القضائية مبدأ ، يؤثر على عمله و يؤدي به إلى الانحراف بالعدالة عن مسارها

أما على المستوى الدولي و أقصد هنا المحكمة  ،القانون ومبدأ الفصل بين السلطات هذا على المستوى الداخلي

فكذلك هذا المبدأ يحقق العدالة الجنائية المطلوبة من أجل تحقيق هدف إنشاء المحكمة الجنائية ، الجنائية الدولية 

نائية ـالجأن المحكمة   كل ما قد يؤثر على قناعته خاصة  عن بإبعاد القاضي الدولية والاستقلالية لا تحقق إلا

الشخصية  تهو يتطلب ذلك تمكين القاضي من بناء رؤي, اسة و سيادة الدولةـراع دائم مع السيـولية في صالد

   1.المعروضة أمامه فقط الأدلةمن خلال 

ضمانات  منح جملة من لهذا فرض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الالتزامات و  

  .قضاة المحكمة الجنائية الدولية  وحيادلتحقيق استقلالية 

 48حيث أنه يتم إعطاء ضمانات من خلال نظام الحصانات و الامتيازات طبقا لما هو مقرر بمقتضى المادة 

المحكمة  الجنائية الدولية منظمة دولية و تتمتع بالشخصية لروما ، باعتبار أن من النظام الأساسي  2الفقرة 

و الحصانات و نظر الامتيازات قد منحت للمنظمات ،  19752اتفاقية فينا القانونية و كما هو معلوم أن 

 وكذلكلتسهيل  أدائها  لمهامها و الحصانات لطبيعة المهام الموكلة للمحكمة فهي بحاجة إلى تلك الامتيازات 

وظيفتها  هذه الامتيازات  و الحصانات المقررة للمحكمة تمتد لتشمل طاقمها البشري ومن بينهم القضاة وهي 

و استفادم من  1961ذات الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية  بمقتضى اتفاقية فينا 

  3 . كمةإعفاءات ضريبة بالنسبة للمرتبات و المكافآت التي تدفعها لهم المح

 وايضااي محاكمة  أية  يتمتع القاضي لدى المحكمة الجنائية الدولية ذه الحصانات و الامتيازات إلى غاية إتمام 

  4 . 10الفقرة 36فعلا طبقا لنص المادة  اقد بدأ النظر فيه هاستئناف لكون

                                                           

أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم  ،أمام المحكمة الجنائية الدولية  معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي،خالد بن عبد االله آل خليفة الغامدي   1

  .131ص  ،2013 ،الرياض ، الأمنية جامعة نايف العربية للعلومالأمنية ، 

  

2
  .الخاصة يتمثل الدول لدى المنظمات الدولية 1975مارس  13 فياتفاقية فينا تمت  

3
  160ص  ، 2008، الجزائر  ،دار هومة الجزء الأول،  ، مادة مادةالمحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما  ،نصر دين بوسماحة  

  . من نظام روما الاساسى10فقرة  36المادة  4
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بالتهمة و منحه إخطاره ل في تمثتمن بين الضمانات المقدمة للقاضي أيضا لا يجوز توجيه التهم له إلا بشروط 

من النظام  40ومن خلال المادة  جمعية الدول الأطراف ، ماع عنه أمافرصة للدفاع عن نفسه واختيار محام للدف

المحكمة الدولية الجنائية الالتزام ا و عدم  لدى الواجب على القاضي  الالتزاماتالأساسي يستنتج جملة من 

في استقلالية دون تحديد النظام  الثقةعن تطبيق العدالة و تؤثر على تحيد به مزاولة أي وظيفة يمكن أن 

  . 1الأساسي لهاته الأنشطة و الوظائف التي تؤدي إلى الانحراف عن العدالة

 1/ 11المادة  ت المواثيق  الدولية  علي  التأكيد في نصوصها  حق  الدفاع  ومثال ذالك نص  لذلك حرص

قانونا   إدانتهعلى الشخص المتهم بجريمة  يعتبر بريئا حتي تثبت "  الإنسانالعالمي لحقوق   الإعلانمن 

  .2"له فيها  الضمانات  الضرورية  للدفاع عنه بمحاكمة علنية  تؤمن

من " لحقوق المدنية  والسياسية لتأكيد ذلك با الخاص من العهد الدولي  14/2كذلك ما ورد في نص المادة 

  .3"يثبت عليه  الجرائم قانونا  نإ بريئا إلي تربارتكاب جريمة  أن يع حق كل متهم

مع   يتلاءمنظماها الأساسي على أن  كمة  الجنائية الدولية  فقد حرصأما المضمون  حق الدفاع بمنظور المح

للمحكمة  نظام  الأساسي من ال  67خلال المادة  هذا الحق من إدراجلصكوك  الدولية  المذكورة أعلاه ، فتم ا

 ضمانات مكفولة  صر  باعتبارها الحهذه المادة  قائمة  من الضمانات  علي  سيبل المثال لا  حيث أوردة

   4القانون  أماممبدأ المساواة  إليوذلك استناد  حرمانهللمتهم  ولا يجوز 

  . لروما من النظام  الأساسي  63مع مراعاة  أحكام الفقرة  الثانية  من المادة  كل ذلك 

ما  على عاتق  مسجل االتز   الإثباتوقواعد   الإجرائيةمن القواعد   20على ذلك  تضع القاعدة  فضلا

  .5المحكمة بأن ينظر قلم المحكمة  علي  نحو يمكن  من خدمة حقوق الدفاع تماشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة 

                                                           

  .62،المرجع السابق،صولد يوسف مولود  1
  .من الإعلان  العالمي الحقوق  الإنسان  11/1المادة    2
   .من العهد الدولي لحقوق المدنية  والسياسية   14/2المادة    3
  .من النظام  الأساسي  للمحكمة  الجنائية الدولية 67المادة    4
  .من القواعد  الإجرائية  وقواعد الإثبات  20القاعدة    5
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باب القبول في  القائمة  المحامين  لدي  أنكما   حق المتهم في الاستعانة بمحامي ، ومن ابرز الضمانات  هو

من مختلف  المحكمة  مفتوح  لكل المحامين أمامتتم  التي  الإجراءاتق لهم تمثيل المتهمين في  يحالمحكمة  الذين 

من القواعد الإجرائية   22ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهو  ما نصت  عليه القاعدة  أقطار العالم ،

  .1والإثبات 

أن لا ينظر في  قضية تكون له فيها مصلحة شخصية كقرابة بينه القاضي  عاتق جبات  التي  تقع  علىاالو من 

ليه مهام يتوقع  أن تمكنه من الاطلاع على التفاصيل سرية  صوم أو مشاركته في التحقيق أو تو وبين احد الخ

بير عن أرائه من خلال ع،إضافة  إلى الته للنظر في  القضية ومؤثر في مسار القضية  وكل ذلك قبل اختيار 

ة  الحالات  فيمكن  لصاحب   حالة  من هات  إيفي  حالة  توافر و  وسائل  الإعلام  أو بواسطة الكتابة

من  إعفائه أو  لتنحيته أسباب أيضاوتعتبر  الأسبابيطلب رد القاضي الذي تتوفر فيه  هذه  أنالمصلحة  

  . 2النظر في القضية  محل الفصل

 إعفاءعلي أن يتم  كمة  الجنائية الدولية  التي تنصمن النظام  الأساسي للمح 41قا لنص المادة بهذا ط

من ممارسة أي  مهام  مقررة  بموجب   الرئاسة  وبناء علي  طلب أي  قاضالقاضي وذلك  عن طريق هيئة  

  النظام  الأساسي وفقا للقواعد  الإجرائية  وقواعد الإثبات

  م  حقوق الدفاعاحترا :بعاار 

تكريس  هذا الحق  في كل  تم يعد حق الدفاع من أهم الركائز  التي  تقوم عليها  المحاكمة  العادلة ولهذا 

على نفسه  فهو  في الدفاع  ،من حق الإنسان الطبيعي  حق مستمد الوطنية والمواثيق  الدولية  وهوالقوانين  

يتمكن البراءة  باعتبار  أن الأصل  في المتهم  البراءة  ومن  خلال  هذا   نةبمبدأ قري  حق  دستوري  ولصيق

 ئية  الدولية  لأنه  وسيلة تسهل ولهذا الحق دور مهم أمام  المحاكم الجنا ،التهم  المسندة  إليه  المتهم من دفع 

                                                           

  .من القواعد الإجرائية  وقواعد  الإثبات   22القاعدة    1
  . 63 ص ،المرجع السابق المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة و قوة القانون،،ولد يوسف مولود  2
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  حالة  غيابه  سيؤثر للعدالة  ولذلك في  ابمعنى  أن يصدر الحكم  مطابق ،وصول إلي وجه الحق في  دعوى ال

  1لوقوع  في  أخطاء قضائية خطيرة وقد تؤدي إلى  تعطيل  القضاء وا  علي مجريات المحاكمة

قادرة على تقديم  عدالة  ،تكون  مؤسسة قضائية  نموذجية  أن  نشأات  المحكمة  الجنائية منذ قد حرصل

نة  أساسية  لتحقيق محاكمة  عادلة  هو ضما إجراء  وجود حق الدفاع و  إنوأكدت على  , رفيعة  المستوى 

  .لرومالة المنصوص عليها في ديباجة  النظام  الأساسي المبادئ النبي

  الفرع  الثاني

  الشروط الشكلية

نظام  74كيفية  إصدار الحكم المنصوص عليها المادة بيقصد بالشروط الشكلية  جملة  القواعد المتعلقة  

 إليوصل تلا بغرضتسلسل زمني لإتباع خطوات  وفق  ،إجراء أصلا فيتطلب لصحته  هووالحكم  2الأساسي

لغة   ير الحكم  باثم  تحر  ،التي يجريها  القضاة   المداولةته الإجراءات في االحكم بصيغة  ائية  وتتمثل ه

  . 3وسيتم  تفصيل  ذلك في الجزئيات التالية، توقيعهتم ، به للنطق  المستعملة

  المداولات :أولا

 وانتهاء المرافعات  بأكملهاإجراءات التحقيق  إاءيقصد ا  الإجراء الذي يقوم به قضاة  المحكمة بشرط   

غرفة   إليويتم  انسحاب  القضاة     المداولاتوافتتاح    افعات ،ر باب الم بإقفال،فتصدر المحكمة  قررها 

 أنبشرط  ة محل الفصلإلى حكم ائي في القضيبغرض الوصول   ، ويتناقشواالمشاورات  ليتباحثوا فيما بينهم  

                                                           

الجزائر   ،كلية الحقوق   ، ماجستيرمذكرة  لنيل الشهادة  ،المحكمة  الجنائية الدولية  أمام ،ضمانات  المحاكمة  العادلة , مؤمن  بكوش احمد  1

  . 167ص   ، 2013-2012موسم
  .من النظام الأساسي لروما  74المادة    2
  . 187ي ، المرجع  السابق ، ص ير سنان  طالب عبد  الشهيد  الظف  3
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التزام السرية  التامة  في   إلى  إضافةالدعوى من بدايتها    إجراءاتفي كل مراحل   ايكون  القضاة  قد شاركو 

  .1المداولة 

ام  لنص على  المبدأ الع، فقد ورد االمحكمة  الجنائية  الدولية  وبالأخصبالنسبة  للقضاء الدولي  الجنائي   أما

القرار  فنصت  الفقرة    إصداركجزء من المتطلبات    الأساسيمن النظام   74للمداولة من  خلال المادة 

التحقيق  إكمالبعد  تأتي  المداولة  أنعلى  تأكيدوهذا " الدائرة  الابتدائية سرية   المداولاتتبقى  منها"الرابعة 

  2 الإثباتوقواعد   الإجرائيةمن القواعد   142المداولة  في القاعدة   إجراءاتوتم توضيح   القضائي ،

من  141باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية وهو ما جاء النص عليه في  القاعدة   إقفالذلك  بعد 

  . 3القواعد الإجرائية  وقواعد الإثبات

  : التي  نصت على الأتي  142يتم  تطبيق الإجراءات  الواردة في  القاعدة   ثم

ر للدائرة الابتدائية    طوتخ الدائرة  الابتدائية  للتداول في  غرفة  المداولة  ، تختلي الختامية ، البياناتبعد  .1

ويجري النطق  كم  بالح ق فيه الدائرة  الابتدائية بالموعد   الذي تنط  الإجراءاتكل المشتركين  في  

 ختلاء الدائرة الابتدائية غضون  فترة زمنية معقولة  بعد ابالحكم  في  

حالة  وجود وفي  الابتدائية في  كل  مة  على حدابت   الدائرة  ت مة،من  أكثروجود  في حالة .2

  4."  ابت الدائرة الابتدائية  في  التهم   الموجهة لكل متهم  على حدت, من متهم  أكثر

   تحرير الحكم: ثانيا  

                                                           

الحقوق، جامعة قسطينة ، مذكر لنيل شهادة ماجيستر في الحقوق ،كلية   بإدانة، الطعن بالنقص في حكم  الجنائي الصادر  أمال مقري  1

   41،ص 2011-2010موسم 
    2008،سنةالجزء الثاني الجزائر،  ،دار هومة  مادة مادة،رح اتفاقية روما شنصر الدين بوسماحة  المحكمة  الجنائية  الدولية   2
 فرضهللدفاع  دائما  تتاحبينام  الختامية و  الإدلاء إلىيعلن  القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي  العام  والدفاع " , 141القاعدة    3

  دائما  وتتاح  الختامية ببنام الإدلاء إلى والدفاع  العام  المدعي   الابتدائية الدائرة لا يرأس الذي القاضي يدعو المتكلمين  أخريكون  أن

  .  كلمينتالم  أخر  يكون أن فرصة للدفاع
  من القواعد  الإجرائية  وقواعد الإثبات  142القاعدة    4
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الآراء التي توصل إليها القضاة  في   تحرير  الحكم يتم  عن طريق الكتابة  والغرض منه هوا إثباته  و إفراغ  تلك

وتحرير الحكم  هو أهم  هدف يصبو إليه الخصوم في  , طابع الملموس شكل مكتوب ،ونقله من مجرد أفكار إلى 

 حتمي للمراحل التي رمادية حتى تكون  حجة على  الغير لذلك الكتابة ضرورية وأمالمنازعة باعتباره  وثيقة 

  . 1النطق بالحكم تلي

أن يكون    فلا يجوز"  يصدر القرار كتابة " بنصها  74/5ما فيما يخص النظام  الأساسي لروما فقضت المادة ا

من 50التي حددا المادة  اللغات الرسمية إحدىبا فتتم تم تحرير الحكم الحكم شفهيا ، اما بالنسبة للغة التي ي

  . 2والفرنسيةة ،الروسية ، الصينية ، العربية الانجليزي لروما وهي الاسبانية ، يساسالنظام الأ

   النطق بالحكم في  جلسة علنية : ثالثا

صريح والغرض من إعمال مبدأ  ة جوهرية  تجب مراعاا إلا ما أستثني  بنص علانية النطق بالحكم  قاعد

أن ضر الجلسة من محفإذا ثبت  ثقة في  القضاء والاطمئنان إليه هو تدعيم ال، العلانية في  النطق  بالإحكام  

الحكم في  جلسة  إصدار  ، ويستوجب  نقضه يكون معيبا بالبطلان ه قد صدر في  جلسة سرية  فان الحكم

  . 3بمجرد  انتهاء المداولات  بل من لحظة النطق به للحكم  كبير في  تحقيق الردع ،  فلا اثر   أهميةلنية له ع

ها للتدقيق ويتم عن طريق النطق وخضوع،إلي ضمان علانية تطبيق العدالة  يهدف مبدأ علانية الأحكام 

  .ا في جلسة مفتوحة شفوي

                                                           

   .17ص ، 2013/  2012 ،جامعة بسكرة ،كلية الحقوق    ،لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة ،الجنائية  الأحكام ،تنفيذفريدة  بن يونس    1

  

  .الأساسيمن نظام روما  50المادة     2
تم الاطلاع عن طريق   2014،  24الطبقة العربية الثانية  ، صادر عن منظمة العفو الدولية ، الفصل , دليل  المحاكمة  العادلة   3

  .  16 11:على الساعة   21/03/2017،تاريخ  الاطلاع  ،   www.amenty.arabic.org الموقع
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 فلا له خاصة في حالة وفاة احد أعضاء المحكمة الحكم  ان تعدل عنه  أو تعدكن للمحكمة  قبل النطق بويم

  . 1بد من تغير التشكيلة

 اص  بعلانية النطق بالحكم وتطبيقا لذلك  على نظام روماسبق طرحه  من القواعد  العامة الخ بناء على ما

  :علي مايلى)  76/4(تم النص  في   المادة  هأنالأساسي نجد 

  "كن ذلك حضور  المتهم، ما أم يصدر الحكم علنا  وفي" 

الخاص   عهد الدوليمن ال  1/ 14عليه في  المادة    بحث  أكدت هذه الفقرة على مبدأ العلانية المنصوص

وهذا  الحق  مكفول حتى لو عقدت بعض الجلسات   سرا لخصوصيتها فلا بد  بالحقوق المدنية  والسياسية ،

إبلاغ  الحكم للمتهم بلغة يفهمها  تماما أو وبحضور المتهم  ويجب  الات في  جميع الح،ا أن يكون الحكم علني

  .2الاستعانة بمترجم 

  المطلب الثاني

  او أنواعه ةالدولي  ةالجنائي ماحكالأ في مة للشكلية مالبيانات المت

وصحته الاقتصار   ، لا يكفي  لسلامتهلتحقيق العدالة الجنائية الحكم البالغة بالنسبة للخصوم  و لأهمية  نظر 

بل لابد علي هيأة المحكمة  التي أصدرت  الحكم احترام  ،على الشروط الموضوعية  والشكلية السالفة الذكر 

ي  الدولي على أنواع  الحكم الجنائ أن،إضافة إلي  البيانات  الضرورية لتحريره  التي  تعكس المظهر  الخارجي  له 

لذلك  سيتم  معالجة  هذا المطلب في  فرعين  مثلا ور  المتهم حض ،فيها معايير  منها  يراعى, عدة 

                                                           

  أمامبد  من تغير التشكيلة  وإعادة الإجراءات    احد الأعضاء الهيئة القضائية   فلا في حالة  وفاة ، 37بعداش فارس ،المرجع السابق ،ص   1

وجوب صدور الحكم  من جميع  العامةعات  في الدعوى الجديدة  وذلك  قبل النطق بالحكم طبقا القاعدة رافالهيئة  الجديدة  وفتح باب الم

  .الدعوى  دون  غيرهم  سمعواالقضاة  الذين 
  . 112ص ،المرجع السابق  ،الجزء الثاني  ،المحكمة الجنائيةالدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة،نصر الدين بوسماحة   2
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نخصصه  )الفرع الثاني(أما   الجنائية الدولية الأحكامفي  مة للشكلية مللبيانات المت  )الفرع الأول(تخصص

  .1نواع الأحكام الجنائية الدولية لأ

  الفرع  الأول

  مة للشكلية الأحكام الجنائية الدوليةمالبيانات المت

 ا قد يؤثر على الحكم  ويجعله عرضةفعدم توفره،تحرير  الحكم   أثناءبالبيانات تلك العناصر المطلوبة يقصد 

في الديباجة ،اسم المحكمة ، تاريخ صدور  الحكم ، التوقيع وختم   الحكم ، للبطلان وتتمثل هذه البيانات 

 .واني  عليهم وجنسيام  أسماء المدنين

  

   الديباجة: أولا

حكم دف تحديد اسم المحكمة المصدرة لل اضمنعلى صدور الحكم متمقدمة الحكم تشمل النص  

ثم البيانات المتعلقة بالشخص الذي صدر  ، اصدروتاريخ  ها ،تاختصاصها  المكاني  والنوعي ، وسلامة تشكيل

  . 2بحقه  الحكم  وباقي الخصوم في الدعوى

لابد من ذكر عبارة  صدور الحكم باسم  ،مثالاالوطنية  كالجزائر انه في المحاكم غير انه تجدر الإشارة  

فلا يذكر  الدوليةالجنائية  للمحكمة  الأساسيعلى  خلاف  النظام الشعبية   الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية 

  .لحكم ا باسم  من يصدر 

   اسم المحكمة وتشكيلتها: ثانيا 

بيان جهة  الحكم يسمح بمراقبة  وإغفاله يبطل  الحكم لان التي أصدرت  الحكم  أمر جوهري ،  بيان  الجهة

لدولية فيجب ذكر المحكمة الجنائية  ا تطبيق  لذلك على  المحكمة الجنائية  الدولية ،تطبيق قواعد الاختصاص و 

                                                           

  25ص،المرجع السابق ،فارس  بعداش  1
  . 43ص  ،المرجع السابق  ،فريدة  بن  يونس  2
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سواء كانت  ابتدائية أو  إضافة إلى شئ مهم  هو ذكر الدائرة  المختصة  باعتبارها هي مصدره الحكم،

  . 1استئناف

كذلك يجب ذكر هيئة المحكمة  وأسماء القضاة بحيث لابد من احترام التشكيلة  والتي  تختلف  من دائرة  إلى 

  .وما يليها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   2، 34أخرى  حسب  المادة 

   تاريخ صدور الحكم: ثالثا 

 روما  وكذلك نظام أن،غير دد الطعن القانونية يخ هو تمكين الخصوم من احتساب مالتار الهدف من ذكر 

 ر الحكم  في  الوثيقة  الرسمية للحكممسألة  ذكر تاريخ  صدو  إلىلم تشر  ، الإثباتوقواعد  الإجرائيةقواعد  ال

الخاصة   الإجرائيةوما   والقواعد  نظام ر   أن غير وتأثيره  علي  الحكم برمته  بيان التاريخ أهميةعلى الرغم من 

  . ذاالسلطة  التقديرية للمحكمة ،ترك ذلك لبه 

الواجب أن يتم  النص عليه ضمن  من كانلذا   القوانين الوطنية، فيبالغة  أهميةفذكر تاريخ صدور الحكم  

شكل ثغرة  ونقص في  النظام  الأساسي لابد من  و عدم النص عليه النظام  الأساسي أو القواعد  الإجرائية 

   .3تداركه

   توقيع الحكم: بعاار 

الحكم  أصدرتقضائية  التي  ال يتم  ذلك  من قبل  كافة الهيئة   أنلابد  الحكم لذا  تحريربعد   التوقيع يتم 

المحكمة الجنائية الدولية لان قضاة المحكمة  من الصعب الحصول على قرار  ،قضاة ما يتطلب  وجود توافق بين 

                                                           

 تختص ابتداء بإصدار الأحكام القطعية و التي تكون الدائرة الابتدائية هي التي 59سنان طالب عبد الشهيد الظفيرى، المرجع السابق،ص 1

  .الاستئناف خاضعة للطعن بالطرق المقررة بموجب النظام أمام دائرة 
  .الأساسيمن نظام روما  34المادة    2
  .230،صنفسهفيري،المرجع ظسنان طالب عبد الشهيد ال  3
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ذلك  لا يتسبب حتى دائما قضاة  المحكمة  على التوافق القضاة فيسعى  بأغلبيةفيتم ذلك من قبلهم ، بإجماع

  1.في  عرقلة صدور  الأحكام

 لم الأساسيالا ان نظام روما فهو الذي  يعطيه الصفة الرسمية ، حكم لأيكبيرة بالنسبة     أهميةالتوقيع  له  

ينطبق على  الأمرونفس   76, 74 القرارات إصدار  بمتطلباتلمواد الخاصة  ينص على مسالة التوقيع  في ا

وعدم النص على التوقيع في  النصوص الخاصة  بالمحكمة  الخاصة به ، الإثباتوقواعد   الإجرائيةالقواعد  

عرضه  هاالصادر عن  الأحكامه  واضعوا  نظام روما  مما يجعل ا تشريعيا  وقع فييعتبر نقص،ائية الدولية الجن

  2.للنقض والبطلان

   والمجني عليهم وجنسياتهمأسماء المدنين : خامسا

الكاملة للجناة   الهوية   بيان، كالأمور الشخصية  كات الخاصة  بأطرافالبيان الحكم بكليجب  تضمين 

د  الخاصة ة لم يرد  النص عليها  ضمن المواوكذلك هذه الجزئي ايا مع ذكر جنسية  كل  واحد منهم،والضح

عيوب بالنسبة للحكم النقائض الجوهرية  والتي تشكل  هذهالقرار مما يستدعي تدارك كل  إصداربمتطلبات  

  .معرض للبطلان تجعله 

  الفرع  الثاني

  أنواع الأحكام الجنائية الدولية

ولية   وذلك حسب  معايير مختلفة ، وبحسب الزاوية  التي  تتنوع  الأحكام التي  تصدرها  المحكمة الجنائية  الد

واحكام الحكم فتنقسم  من حيث صدورها في  مواجهة   المحكوم عليه  إلي أحكام حضورية   إلي ينظر منها 

                                                           

1  William  bou rdonave ;E mmanuelle Durger ; la cour pénal international, le statut de 

Rome, Editiont du seuil, mai 2000 p 215 
   226المرجع السابق ص , يير سنان  طالب عبد الشهيد الظف  2
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حكم فاصل فى الموضوع وحكم غير فاصل   إلى من حيث موضوعهاوتنقسم  غيابية واحكام حضورية اعتبارية ،

  .1أحكام  ابتدائية  وأحكام اية باتة لي إ تنقسمف قابليتها للطعن، اما من حيث   فى الموضوع

   المحكوم عليه مواجهةفي صدروها من حيث : أولا

 : حضورية   أحكام �

سواء في   بالحكم الجزائي،  اضي  عند  النطقالق مأما  بشخصهلا ثيكون فيه المتهم ما  الأحكام التي ي ه

 الجنائية في  مواجهة المتهمين  و الأحكام وربعد المداولة فالقاعدة  العامة تقتضي صد أونفس الجلسة  

جلسات  ضر  المتهم جميع ح  إذاويعتبر  الحكم  حضوريا   ون عنوان  الحكم مستشف من واقعه يك  حتى

 .2ة طق بالحكم ما دامت تجري فيه مرافعلنتغيب في  الجلسة المخصصة ل لوات حتى المرافع

قد  63/1المادة  أننصوص  النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية  الدولية  نجد يحه  على توضتم لما  اتطبيقو 

فى  وجوبيالفقرة  أن حضور المتهم هذه ن ويستنج  م"يكون المتهم  حاضرا في اثناء المحاكمة "  نصت انه 

  .إجراءات  المحاكمة 

 .3من النظام الأساسي 67يعد  حضور المتهم  من الضمانات  المكفولة للمتهم  بموجب نص المادة   كما

 : الحكم الغيابي �

و  الاستجوابلم يحضر الجلسات التي تضمنت إجراءات اذاأي ،هو الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم 

رض من حضور المتهم هو تمكينه من الدفاع عن نفسه أما فيما يخص نصوص سماع الشهود و غيرها و الغ

زم يل 63/1ة نص المادف النص على الحكم الغيابي  لا يوجدالدولية ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

ستنتج من خلال أحكاما غيابية ، و نتصدر  عنه أن المحكمة لا المتهم أثناء المحاكمة و هذا يترتببحضور 

                                                           

  . 11ص, المرجع السابق, مقري أمال   1
إجراءات  التحقيق النهائي كسماع الشهود  أو إجراء معاينة  أو الاطلاع  عن   الجلسات  التي  تتم فيها  هيالمرافعة المقصود  بجلسات   2

  الخصوم مواقف بعض الآراء أو سماع  
  .الأساسيمن النظام   67المادة    3
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الثغرات القانونية ذلك ايضا من أنه لا محاكمة إذا لم يتم القبض على المتهم و يعتبر  63/11المادة  نص

صعوبات و المعوقات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية لالتي يواجهها النظام الأساسي للمحكمة نظر ل

  .في تنفيذ قراراا

 : الحكم الحضوري الاعتباري �

 تم النص على حالاته كمثالالقوانين الوطنية التخفيف من عيوب الحكم الغيابي و يقصد ذا الحكم في 

  2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  347,345في المادتين  للقوانين الوطنية 

لية فيوجد حالة أما فيما يخص مجال دراستنا و هو الحكم الجنائي الدولي أي الصادر عن المحكمة الجنائية الدو 

أمام المحكمة الماثل إذا كان المتهم " من النظام الأساسي يقولها  63/2في المادة  وهي المنصوص عليها  واحدة

يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم و توفر له ما يمكنه من متابعة المحاكمة و توجيه ،سير المحاكمة  يواصل تعطيل

ولا تتخذ مثل هذه  وجيا الاتصالات إذا لزم الأمرنولالمحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق استخدام تك

بعد أن يثبت عدم كفالة البدائل المعقولة الأخرى و لفترة محدودة لما تقتضيه ،التدابير إلا في الظروف الاستثنائية 

  .3" الحالة

  لفصل في الموضوع من حيث ا: ثانيا

فصل في جميع الطلبات الالنزاع بصد به الحكم الذي يترتب عليه حسم الحكم الفاصل في الموضوع يق �

الأمر الذي يترتب عليه إخراجها من حوزة المحكمة و إاء الدعوى ،و الدفوع المطروحة أمام المحكمة 

  .الإدانة بالعمومية و ذلك إما بالحكم بالبراءة أو 

                                                           

  . لروما من النظام الأساسي 63/1المادة   1
  . 2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06، قانون رقم ون الإجراءات الجزائية الجزائريمن قان 347و  345المادتين  2
  . لروما من النظام الأساسي 63/2المادة   3
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لم يوجد إجراء تكون فاصلة في الموضوع ما اا والأصل في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية 

   1.يستوجب القيام به حتى تستوفي الدعوى الجنائية حقها 

 : غير الفاصل في الموضوع الحكم �

 المتعلقة بسماعالصادر قبل الفصل في الموضوع و يقتضي اتخاذ إجراء تحضيري كالأحكام  يقصد به الحكم

  فهي سابقة على الفصل في النزاع  خبيرالشهود أو ندب 

   2 64/6 عليها المادةنائية الدولية فقد أكدت للمحكمة الجأما بالنسبة 

بحيث يمكن للدائرة الابتدائية أن تصدر قرارات كالأمر بإحضار الشهود مثلا و  كذلك ما نصت عليه القاعدة  

  3الأمر بإجراء الفحص الطبي أو العقلي أو النفسي للمتهم  135

  من حيث قابليتها للطعن : ثالثا

  باتة تنقسم الأحكام الجنائية الدولية من حيث قابليتها للطعن إلى أحكام ابتدائية و ائية و أحكام 

الصادر عن المحكمة التي تولت النظر لأول مرة في النزاع  تتمثل فى الاحكام  الأحكام الابتدائية  �

  .المطروح أمامها

فيه أما الحكم النهائي فلا يجوز استئنافه بل يجوز الطعن للطعن بالاستئناف في آجال محددة ،و يكون قابلا 

  بطرق النقص 

 :الأحكام الباتة  �

فتشمل الطرق العادية فى للطعن  ة او غير العاديةبطرق العاديعليهاقبل الطعن لاتيقصد ا الاحكام التي  

  .المعارضة و الاستئناف أما الطرق الغير عادية فهي الطعن بالنقض 

                                                           

  .33ص ،المرجع السابق  ،فارس بعداش   1
  .رومالمن النظام الأساسي  64/6المادة   2
  . من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 135القاعدة   3
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،و إعادة النظر  في الباب الثامن من نصت على الاستئناف  و بناء على ما تقدم فان المحكمة الجنائية الدولية 

  1لرومامن النظام الأساسي  82, 81المادتين  خلال

الدولية قابلة للاستئناف و قد تكون قابلة لإعادة النظر بشروط الجنائيةبمعنى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة 

نه كما سيتم شرحه في المبحث الثاني من هذا الفصل و القاعدة العامة تقول أ  84وص عليها في المادة المنص

 2بالقوة التنفيذية   يتمتع  بالتالي و  المقضى به وز على قوة الأمر عندما يكون الحكم باتا فإنه يح

  المبحث الثاني

  الضمانات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الجنائية الدولية

أن يكون الحكم  ، لذلك لابد الأحكاممرحلة تنفيذ مايصدر عن الهيئة القضائية هي مرحلة بعدية لصدور 

دراسته في  المبحث الأول إضافة إلي قطعية   تم  ماهذاا  من كل العيوب  التي  قد تبطله، موجودا وسليم

جية المطلوبة في مواجهة  الحك علي كل مراحل الطعن ويحوز بذلالحكم  وائية هاته الأحكام بمعني أن يجتاز  

لتي  اللإحكام  )المطلب الأول(م هذا  المبحث إلي  مطلبين نخصص يقسيتم تكل الأطراف لذلك س

فنخصصه لحجية الأحكام  الصادرة عن   )المطلب الثاني(تصدرها  المحكمة الجنائية الدولية والطعن فيها  أما 

  .المحكمة الجنائية الدولية 

  الأولالمطلب 

  التي  تصدرها المحكمة الجنائية الدولية  والطعن فيها الأحكام

و دائرة الاستئناف  الابتدائية ، الدائرةهما  الأحكام بإصدارالدائرتان المختصتان  أنوضحنا  أنكما سبق 

 إلي إضافة  بالأغلبيةذر ذلك فيصدر الحكم تع وإذا ، بالإجماع الأحكامعام الدائرة الابتدائية تصدر  كأصلو 

 أنوبعد ذلك للمحكمة  الأولفصلنا فيه في  المبحث   أن ولصحته كما سبق  اللازمةتوافر كل  الشروط 

                                                           

  .من النظام الأساسي لروما 82 ،81المادتين   1
  .من النظام الأساسي لروما 84المادة   2
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منه   5الجرائم المنصوص عليها في  المادة  إحدىضد  ،الأساسيالمقررة في نظام روما  احدى العقوباتتصدر 

بالطرق المنصوص عليها في  حكامالأيطعن في تلك   أنلصاحب المصلحة ابعد صدور الحكم في جلسة علنية ف

  .1الأساسينظام روما 

الصادرة عن المحكمة الجنائية  الأحكامنخصصه  ) الأولالفرع (فرعين    إليم هذا  المطلب يقسيتم تلذلك س

  .لطعن في هذه الأحكام لفنخصصه  )الفرع الثاني( أماالدولية 

  الفرع الأول

  الدوليةالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية 

تجريد يتم بحيث  تهك القاعدة القانونية الجنائية السلطة المخول لها ذلك على من ين لعقوبة هي جزاء تفرضها

د منها و بناء عليه تم اعتماد نوعين من العقوبات في النظام الأساسي الحالشخص من بعض الحقوق والمزايا أو 

حيث تم استبعاد عقوبة الإعدام التي تم اقتراحها من  ،للمحكمة بعد مناقشات و مشاورات حدثت أثناء المؤتمر

يخص  ارض مع سياسة الأمم المتحدة فيمالأا تتع في المفاوضات المنعقدة في روما  قبل بعض الوفود المشاركة

  .2في القوانين الوطنية رامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام حتىال، حقوق الإنسان 

من  77و ذلك طبقا لنص المادة ،للمحكمة قرر نوعين من العقوبات  وبناء على ذلك فإن النظام الأساسي

  :توضيحها في جزئيين كالآتي سيتم  والتيالنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية 

   العقوبات السالبة للحرية: أولا

يقولها  77/1تم النص عليها في المادة  بحيثعليه لمدة معينة  هو سلب حرية المحكومو تتمثل في عقوبة السجن 

 5يكون للمحكمة أن توقع على شخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة  ،110رهنا بأحكام المادة " 

  :من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية

                                                           

  .210ص   المرجع السابق،على يوسف شكري ،  1
  . 115ص ،المرجع السابق  ،الجزء الثاني  ،اكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة ،نصر دين بوسماحة   2
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  سنة  30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  - أ

ة و بالظروف الخاصة للشخص العقوبة مبررة بالخطوة البالغة للجريم السجن المؤبد حينما تكون هذه - ب

  .1" المدان

 ية أن تحكم ا بعد عقوبة السجن من العقوبات التي تستطيع المحكمة الجنائية الدول  العقوبات المالية: ثانيا

من النظام الأساسي  77/2وهي الجزاءات المالية و المتمثلة بالغرامة و المصادرة و هو ما نصت عليه المادة 

    أمر بمايليتبالإضافة إلى السجن للمحكمة أن  "بقولها 

  فرض غرامة مالية بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات  - أ

دون  ة ت و الممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريممصادرة العائدا - ب

  2"المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

 ويتم تحديد الغرامة المالية الموقعة على الشخص المدان طبقا للمعايير المنصوص عليها في  

 .3 145القاعدة 

 لجريمة بسبب هذاما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي و إلى أي مدى كان ارتكاا لهذا 

  .بدفعها عليه  الشخص المحكوم وتقوم المحكمة بإعطاء مهلة ليقوم 4الدافع 

بة طبقا للقواعد في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناس

من النظام الأساسي و  109أحكام المادة  الإثبات و تطبيقمن القواعد الإجرائية و قواعد ا 222إلى  217

 .هذا سيتم توضيحه في الفصل الثاني الخاص بآليات تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية من هذه الدراسة 

                                                           

  .من النظام الأساسي لروما 77/1المادة  1
  .من النظام الأساسي لروما 77/2المادة    2
  .من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات  145القاعدة    3
  .من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 146القاعدة    4
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النص عليها  ذكره تموكما سبق  ،عرفت بأا  نزع ملكية المال بقوة  على مالكه   بالمصادرة فقدفيما يخص  ماا

بشكل   ضيحهلتو من هذه الدراسة    للفصل  الثاني إحالتهسيتم  أيضاوهذا ) ب( 2 ةالفقر  77في  المادة 

  .مر المصادرةاو أتنفيذ وطرق  آلياتبدقيق فيما يتعلق 

  الفرع الثاني

  رة من المحكمة الجنائية الدوليةالطعن على الأحكام الصاد

ذلك دعما أخطاء موضوعية وشكلية و وا  من مما يشالقضائية  الأحكاملتنفيذ يعد الاستئناف ضمانة مهمة 

ت عليه لأهمية  الحق في  الطعن  على ما يصدر من أحكام فقد نصنظرا  عادلة ولحق المتهم في  المحاكمة 

  .1وإعلانات حقوق الإنسان مختلف الاتفاقيات الدولية ،ته وتضمن مختلف الأنظمة القانونية ،

الاستئناف *من النظام  الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية تحت عنوان وقد جاء النص عليه في الباب الثامن

  .يلهما في  جزئيتينللطعن وسيتم تحل ن هنا يمكن القول انه توجد وسيلتينوم* وإعادة النظر 

   الصادر عن الدائرة الابتدائيةاستئناف الحكم :  أولا

التي يتم الطعن  الأسبابعلى  النص للمحكمة  الجنائية الدولية الأساسيمن النظام  81لقد جاء في  المادة 

  : في  أساسها وتتمثلعلى 

  الإجرائيالغلط    �

 الغلط في  الوقائع  �

 الغلط في  القانون  �

  .2القرارأي سبب أخر يمس  نزاهة  أو موثقيه الإجراءات أو 

                                                           

الطبعة  ،الجزائر،بن عكنون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)معاقبة  مرتكبي جرائم ضد الإنسانية (عدالة الجنائية الدولية ال ،يرات قعبد القادر الب   1

  .39،ص2007،الثانية 
  .لروما من نظام الأساسي ، 81المادة   2
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لا   سبيل المثاليتم الطعن على أساسها قد وردت على  الأسباب التيأن  81خلال استقراء المادة ويلاحظ من

بب أخر يمس نزاهة أو موثوقية  س  أيبقولها   81من المادة  ) 4.أ. 1(صر  والدليل على ذلك الفقرة الح

  .جراءات أو القرارالا

إما  الحكمالدائرة  الاستئنافية وتصدر ن اا المدعي العام والمدالتي لها الحق في الاستئناف فهم فطراأما  الا

ويشترط فيه ان يدون في الحكم اراء الاغلبية  أو يصدر بالأغلبية  ،الإجماع بمعنى  رأي الرئيس  وأربعة  قضاة ب

توفرت  الأسباب الواردة  إذا القرارينذ  إحدى  وللمحكمة  اتخا والأقلية ، ويصدر الحكم في جلسة علنية 

  :سالفا إما 

 إلغاء أو تعديل القرار أو الحكم  �

  1ابتدائية  مختلفة دائرة الأمر بإجراء  محاكمة جديدة أمام   �

   دائرة  الاستئنافادة النظر في  الحكم الصادر عن إع: ثانيا 

حكم العقوبة والمتمثلة في   أو الإدانةرار لمراجعة قه طريقة ثانية من 84المادة  من خلال الأساسيالنظام   أجاز

جل ه  لايصبح القرار ائيا وبعد تجاوز  أنبعد  ذي يجوز تقديمه خارج كل المواعيد،حتىلنظر الا  إجراءات إعادة

ة في  تقديم طلب النظر مقارن الذين  لهم الحق الأشخاصباتساع دائرة  الإجراءيتميز هذا حيث الاستئناف 

ن  اأو الشخص المد  العام الحق فقط على المدعى اهذ يقتصرفلا  باستئناف على مستوى الدائرة الابتدائية ،

اي شخص  من أقربائه  بعد وفاة المحكوم عليه  إذا لديه أو او  أو  أولاده أون  االمد  ليشمل زوجة يسندبل ،

إذا تلقى   ايضا الحق فى تقديم طلب ام الع قبل  وفاته وللمدعي تلقى  تعليمات خطية  من المحكوم عليه 

دائرة الاستئناف لإعادة عن طريق  عليه نيابة عن المحكوم  ذا الاجراءوفاته ويقوم منه قبل ة خطي تعليمات

  . 2النظر 

  :وتتم إجراءات إعادة النظر استنادا إلى الأسباب التالية 

                                                           

   213ص ،المرجع السابق  ،ري كعلي يوسف ش   1
   140 ، 139صص  ،المرجع السابق  الدوليةشرح اتفاقية روما مادة مادة،الجزء الثانى،،المحكمة الجنائية الدين بوسماحة  نصر  2
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يكون خارجا عن  الأدلةهذه   إتاحةوان عدم ،  كمةا المحجديدة لم تكن  متاحة وقت   أدلةاكتشاف  �

 المقدم  للطلب  ارادة 

 مغلقة  أومزورة  أوكانت مزيفة   الإدانةحاسما اعتمدت  عليها المحكمة في   الأدلة أنتبين لاحقا   إذا �

 46إذا تبين  إن احد القضاة قد اخل بواجباته وارتكب سلوكا جسيما يتطلب عزله طبق لنص المادة  �

 . 1الأساسيمن النظام 

  المطلب الثاني

  حجية الأحكام الجنائية  الدولية

منه في الجملة  1نظام روما الأساسي هو دستور عمل المحكمة الجنائية الدولية وهوا مانصت عليه المادة  

  ).هذا النظام لإحكام المحكمة  وأسلوب عملها  يخضع اختصاص .......( ........ الأخيرة

الدولية الذي يحدد طبيعيتها القانونية واختصاصاا  الجنائيةوبالتالي فيعد  هذا الميثاق شهادة ميلاد للمحكمة 

الصادرة عنها فأول ة الأحكام  يخصص لحجالموفي هذا المطلب  ،وحجة الأحكام الصادرة عنها وتشكيلتها  

  ما يتبادر إلي  الذهن هو  ما معنى الحجية ؟

المحكمة الجنائية الدولية لإثبات   تمية  تنبثق  من الحكم الصادر عنالح قانونية والنتيجة  لاإذا الحجية هي 

بين نفس الخصوم يترتب عليها عدم إثارة النزاع من جديد  من وقائع القانون الدولي الجنائي،كما يخص واقعة  

دان والدولة  المعنية بتنفيذ التزام  يقع على عاتق الشخص الم كما يترتب عليها أيضا  وفي  نفس الموضوع،

     2.الحكم

المحكمة  هي مكملة  أنمبدأ التكامل بمعني  معلوم  مبدأ يحكم  المحكمة  الجنائية الدولية كما هو  أهم

ئية  وبالتالي فمبدأ التكامل هوا أساس العلاقة بين الاختصاصات  الجنا للاختصاصات القضائية الوطنية ،

                                                           

  .ظام الأساسي لروما النمن 84المادة  1
دار  ،)قواعد القانون الدوليعلßى ضوءصلية  تحليلية تطبيقيةأدراسة ت(الجزاءات  الجنائية في القانون الدولي العام  ،سامي  محمد عبد العال  2

  . 643ص ، 2015/   2014 الإسكندرية، ،الجامعة  الجديدة 
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ويقتضي العمل به بأن تكون الأحكام الجنائية  الوطنية لها حجة  كاملة تجاه   الدولية ،الوطنية  والمحكمة 

م  المحكمة الجنائية الدولية لها أيضا اوبناء على هذا المبدأ أيضا فأحك،وفق ضوابط الدولية   الجنائيةالمحكمة 

    1بشروط واجب احترامها الوطنية  حجة تجاه المحاكم الجنائية

جية الأحكام الصادرة لح) الفرع الأول(حجية هذه الأحكام سيتم  من خلال فرعين  تخصص  ولتوضيح مدى

خصصه لحجية الأحكام الصادرة  من فن) الفرع الثاني(مام المحكمة  الجنائية الدولية ،أما من القضاء الوطني أ

  .المحكمة الجنائية الدولية أمام القضاء الوطني 

  الفرع الأول

  الصادرة  من القضاء الوطني أمام  المحكمة الجنائية الدوليةحجية  الأحكام 

إلا أن حجية  هذه الأحكام  قد تواجه  التطبيق،مشكلة  في  أيةتثير  الوطني لا طارالإحجية الأحكام في 

مطلوب في القضاء الدولي  كام في القضاء الوطني في حق شخص ،عراقيل في التطبيق إذا ما صدرت أح

  ؟ 2الجنائي فهل هذه الأحكام  تحوز على حجية أمام المحاكم الجنائية الدولية

  : في جزئيين كالأتي   لتساؤلوسيتم الإجابة  عن هذه ا

   عدم  جواز محاكمة  الشخص عن ذات الجرم  مرة أخرى: أولا

حيث مكرس في مختلف الأنظمة الوطنية  هو مبدأو من النظام الأساسي لروما علي هذا المبدأ  20نصت المادة 

من قبل محكمة عليه ل قد تم إدانته كمة المختصة بنظر الدعوى  عن الفعالشخص أمام المح لايجوز  محاكمة 

  .3أخرى

                                                           

تيزي ،كلية الحقوق،دكتوراه ،أطروحةالدولي  الأمنس ة مجلمنهنة  للمحكمة  الجنائية  الدولية في ظل هياالتحديات  الر  ،بد السلام عدحماني   1

  .120ص،2012 ،وزو
   .651ص،المرجع السابق،سامي  محمد عبد العال  2
  .172ص، 2005،الجزائر  ،يا والنشر والتوزيعللعادار  ،مقدمة  في القضاء الجنائي الدولي ،جمال قيو نو   3
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البات كما  سبق  والحكم النهائي ، ءتهالبرا أو بإدانتهلايجوز  محاكمته  بعد صدور حكم ائي في حقه  أي

فالشخص الذي  قضي به ،الم طرق الطعن  وبالتالي يصبح حائزا لقوة الشئ فذ كل نالقول  هو الذي است

،لا 1لروما الأساسيفي المادة الخامسة من النظام  إليهاعن جريمة  من تلك المشار  أخرىمحكمة    أماميحاكم 

  .الجنائية الدولية محاكمته يجوز للمحكمة

قد  ا حوكم التي الإجراءاتكانت   إذا إلاصدر حكم النهائي  إذاالمحكمة  الدولية   أمام تهمحاكمفلا يجوز 

  .2طبقا لأصول المحاكمات المحاكمة بصورة مستقلة  ونزيهة  اتخذت  دف حماية المتهم او لم تجرى

  أمام المحكمة الجنائية الدولية  حجية العفو عن العقوبة الصادرة من السلطات الوطنية:ثانيا 

وفي  عاقبة الشخص الذي ارتكب الجريمة يقصد بالعفو  سقوط الجريمة  وتنازل الدولة عن حقها في م

الشخص الذي وبالتالي قد تتم محاكمة  لبعض الجناة من العقوبة ، إعفاءالتشريعات الداخلية يكون هناك 

 لها من النظام الأساسي أمام القضاء الوطني باعتبار  أن 5ة ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الماد

  . 3ليالاختصاص الأص

الوطنية فهل هذا العفو   السلطاتفترة  يتحصل المدان على عفو من قبل  ائي وبعديتم صدور الحكم  ثم ومن

العفو  عن العقوبة  قضت  ا  المحاكم  إذا ؟لا آمالمحكمة  الجنائية الدولية   أمام يحمي الشخص من المثول

من النظام الاساسى  5طبقا لنص المادة المرتكبة الجرائم ل في نظر الوطنية  باعتبارها صاحبة  الاختصاص الأو 

  .له حجة فى حماية الشخص من المثول امام جهة قضائية اخرى لنفس الفعل  للمحكمة الجنائية الدولية

منحت  العفو  ها  ثملمبدأ الأسبقية  وأصدرت  حكمقد مارست اختصاصاا وفقا  لمحاكم الوطنيةاوبالتالي ف 

  .  4وبالتالي  فهذا العفو يجوز حجية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

                                                           

  . 88ص ،الجزء الاول، المرجع السابق ،المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة،بوسماحة  الديننصر   1
  . 172ص،المرجع السابق ،ونوقي جمال   2
مصر  ،دار الكتب القانونية  مطابع الشتات ، سلاميةوالشريعة الا الجنائيالجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي عثمان ،احمد عبد الحكيم   3

  .77ص، 2009

  .658ص ،المرجع السابق  ،سامي محمد عبد العال  4
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 Willimللمتهم  Rachared Niscomالعفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي( العفو   أمثلةومن 

Cally  جرائم  مذبحة ،علي الذي تم الحكم عليه بالسجن  مدى الحياةmy lai والقرار  ، )في السبعينات

الشهير عبد الباسط الليبى بالعفو  على ضابط المخابرات القاضى سكنلدي وزير العدل الأ أصدرهالذي 

   1.لأسباب صحية رحي قالم

  الفرع الثاني

  القضاء الوطني أمامحجة الأحكام  الجنائية  الصادرة  من المحكمة  الجنائية  الدولية  

سابقا  أن الحجية  لا تكون  إلا لأحكام  الجنائية  الباتة  والفاصلة  في موضوع الواقعة  وهدفها  كما وضحنا  

ر  عدة سمات  في الحكم  الذي  تتوفمن خلال  تنفيذ الأحكام  النهائية ولابد  أن ،مبدأ الحماية    هو تحقيق

قطعيا  بمعني تثبت  ايكون حكمو  ما قضائيا  صادر من جهة  قضائية ،كون حكيحوز الحجية  وذلك  بان ي

حائز  قوة  الأمر   أييكون حكما ائيا   أنزم لا للطعن فلا يلحتى لو كان  قاب،المقتضى به   الأمرله الحجية  

  .ه المقتضى ب

الأحكام  الوطنية  وهذا  يعكس  لى، لها حجية  ععن المحكمة  الجنائية  الدولية   م الصادرةولذلك فالأحكا

يرتكز  على احترام  الاعتبارات  القوانين  الداخلية  للدول  والذي العلاقة  بين النظام  الأساسي لروما و 

  .التالية

   التصديق على  النظام  الأساسي للمحكمة الجنائية:  أولا

قبول  ، امام جهات  القضاء الوطنيم  ما يحسم  مبدأ حجية  أحكام  المحكمة  الجنائية الدولية  لعل  أه

  الجنائية الدولية سواء يتوقعها ، او تصديقها  على نظام المحكمة الجنائية الدولية الدول باختصاص المحكمة 

 ة  لذلك التوقيع  او التصديق يتعين علىفنتيج  ي  ،من النظام الأساس 125وهوا ما نصت  عليه المادة  

  .الدول الاطراف ضد مصالح  ، حتى  اذا كانت قراراابكل ما يصدر من هذه المحكمة القبول الدول 

                                                           

   658ص، سامى عبدالعال،المرجع السابق  1
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  التأكد على عدم  المساس بسيادة  الدول الأطراف:  ثانيا

لإرادة  تصرفاا خضوعها  فيعدم  لركائز  الأساسية  التي تستند عليها  الدول الذي يعنىمبدأ السيادة  احد ا

استند الذي جة الح  تويعد  هذا المبدأ من المعوقات  التي حالت  دون  إيجاد نظام  قضائي وكان،خارجية  

وهو مبدأ مكرس في العديد  من المواثيق منها  ميثاق الأمم  كمة  الجنائية الدولية ،إليها  المعارضين لإنشاء  المح

من   انه فيه نوع  من الانتقاصق  كانت  الدول تنظر إلى إنشاء قضاء جنائي  دولي المتحدة  ومن هذا  المنطل

للمحكمة الجنائية  سيادا  وهذه الإشكالية تم معالجتها  من خلال النص على الاختصاص  التكميلي

  .1الدولية

  تكميليةالمحكمة الجنائية  الدولية آلية قضائية : ثالثا 

للمحكمة  والنظم  الأساسي النظامبين   متوازنةللمحكمة حرص على  وضع  علاقة   الأساسيالنظام  إن

النظام  الأساسي على  ها  ولقد نصت  المادة الأولى  منوذلك دف تسهيل  انضمام  الدول إلي الوطنية ،

  .أن تكون  المحكمة  مكملة للاختصاصات  القضائية  الجنائية الوطنية 

في نظر الجرائم الدولية  عقد لها  حق الاختصاص ين الأساسيفي النظام    الأطرافالدول   أنوهذا يعني  

المحكمة الجنائية الدولية في المرتبة الثانية  ذا  تأتي،ثم  من نظام روما الاساسى5المنصوص عليها فى المادة 

ة  وكذلك  عندما تكون يالنظر في  الجرائم الدول المحاكم  الوطنية  غير قادرة على كانت  إذا وذلكالخصوص 

  .2الأطرافحفاظ على سيادة  الدول ختصاص وتكريس مبدأ التكامل فيه الا اغير راغبة في ممارسة  هذ

 

                                                           

   213ص , ،2012 ،الجزائر ،دار الخلدونية للنشر  والتوزيع ، الإنسانالقضاء الدولي الجنائي وحقوق  ،ة هشام  محمد فريح  1
  215ص ،المرجع نفسه  2



 

 

   



   آليات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية                                                 ثاني          الفصل ال

 

34 

 

هي الإدانة  أحكام نأوكما هو معروف   الإدانة أوبالبراءة   مااتنتهي المحاكمة الجنائية  الدولية بصدور الحكم 

طبقا لنظام  روما الأساسي يتضمن عقوبات  تتراوح بين العقوبات    الإدانةوحكم  التي  تستوجب التنفيذ،

، وذلك باستنفاذ كل يكتسب الصفة القطعية أن تنفيذ الحكم على ويترتب البة للحرية  والجزاءات المالية،الس

 به المقضي  شيءالوبناء عليه يستحوذ الحكم على قوة   ،النظر وإعادةمثلة في الاستئناف  تطرق الطعن  الم

 المحكوموإذا ما ارتدى المتهم ثوب  ،من هذه الدراسة  الأول التفصيل فيه في  المبحث الثاني من الفصل كما تم

ح التساؤل عن الآليات التي يتم وهذا  ما يطر  ضمنته  وثيقة الحكم من العقوبات،عليه  وجب عليه تنفيذ ما ت

 ا تميزتقعي نظرا للخصوصية  التي وهذا التساؤل وا مأحكاصدر المحكمة الجنائية الدولية  من تنفيذ ا ما ت

 أحكامهاتواجه صعوبات في تنفيذ  لاالجنائية الوطنية   المحاكمالجنائية  الداخلية لان  المحاكمعن   الأخيرةهذه 

  .تابعة لها  تنفيذية لسلطاتكها  متلا لا

ما يواجه المحكمة الدولية في مسألة التنفيذ هي  السيادة لان المحكمة ليست جهاز فوق  الدول بل هي    اهم

عاون الدولي بين تخطي هذا العائق عن طريق الت  الأساسي، لذلك تمالدول  الموقعة على نظامها   لإرادةثمرة  

ضائية في مرحلتي التحقيق و المحاكمة و كذا وكذلك المنظمات الدولية من خلال المساعدة الق المحكمة و الدول

في سجون إحدى الدول  الأطراف في النظام الأساسي  ،تقديم المتهم  وأخيرا تنفيذ الأحكام الصادرة عنها

حول الآليات  التي  تنفذ ا  أحكام  المحكمة  الجنائية الدولية    ابة  عن السؤال الذي  طرحلروما  وللإج

لي مع المحكمة الجنائية التعاون  الدو  ،)المبحث  الأول( لفصل  إلي مبحثين  نخصص ينبغي   تقسيم هذا ا

  .أساليب تنفيذ الأحكام  وعقباا )المبحث  الثاني(الدولية 
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  المبحث الأول

  الدولية التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية

لتي  يتم ابد من معرفة  السبل الجنائية الدولية  لاقبل التطرق للأساليب تنفيذ الأحكام  الصادرة عن المحكمة 

إجراءات سابقة على إصدار الحكم، فلا يتصور عدم    لأالبات وأوامر  وقرارات  المحكمة، بواسطتها تنفيذ ط

وغالبا  أصلاالمحاكمة  إجراءاتتبدأ  نألدعوى ل مستندات مهمة  أمر بالقبض أو عدم  إحضار وثائق  وتنفيذ 

  .1الإجراءاتأخرى لتسهيل قنوات   انعدام أوبسب  امتناع الدول عن التعاون   ماإهذه العراقيل ما تظهر 

مراحل إجراءاا على التعاون  والمساعدة  القضائية من قبل  يع لان المحكمة  الجنائية  الدولية تعتمد في جم

المعنية  بالتعاون   الأطراف ،من خلال هذا المبحث في مطلبين إليهاالتي سيتم التطرق   أخرىجهات   أوالدول 

المطلب (رفض التعاون الدول مع المحكمة  حدود ونتائج  ،)الأولطلب الم(مع المحكمة  الجنائية  الدولية 

   .)الثاني

  المطلب الأول

  المعنية بالتعاون مع المحكمة الجنائية  الدولية طرافالأ

 لك المنظمات  الدولية وكذالدول  الجنائية الدولية  فهي تعتمد على شرطة  تابعة للمحكمة وجود  نظرا لانعدام

تبادل  فيبصفة عامة يتمثل  ،لمكافحة الجريمة الدوليلان التعاون التي  تصدر عنها  القراراتلتسهيل وتفعيل 

المساعدة وتكاثف الجهود المشتركة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية ويتحدد التعاون في مجال المواد الجنائية في 

المتهمين وشهادة الشهود وكل مايتعلق بالدعوى الجنائية  أقوالتنفيذ مايستلزمه التحقيق الابتدائي من سماع 

، ولهذا لابد من تحديد الدوليبالتعاون  إلاالمستندات لايتم و  بالأوراقفالتحقق من الوقائع وتزويد المحكمة 

                                                           

  . 56ص، 2008،الجزائر ،كلية الحقوق  ، القانون فيمذكرة  لنيل شهادة ما جسيتر   ،تقييم  دور المحاكم  الجنائية  الدولية ،ولهي مختار   1
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نميز بين  أنيجب  الإطارهذا وفي  الاطراف المعنية بتقديم المساعدة فيما يخص الاجراءات السابقة للمحاكمة

  .1)الفرع الثاني(وتعاوا مع المنظمات الدولية  ) الأولالفرع (تعاوا مع الدول 

  الفرع الأول

  الدول مع  المحكمة الدولية الجنائيةتعاون  

 التزاماعليه  تبوهذا يتر  تمكين المحكمة من القيام بمهامها،هو  ،الهدف من التعاون الدولي والمساعدة القضائية

الدول  تتعاون" للمحكمة بقولها  الأساسيمن النظام   الباب التاسعالواردة في  86عاما بموجب المادة 

 اختصاص المحكمة، إطارفي  ، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه،الأساسيهذا النظام  لأحكاموفقا  ،الأطراف

  .2"من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها 

ته  الدول بالتعاون مع المحكمة  اه إلزاميةيز في مدى يانه يجب التم إلاالتعاون من خلال الدول  احيث يتم هذ

  .هذا الفرع  وهذا ما سيتم توضيحه في الأساسيمن منطلق انضمامها في النظام 

  بالتعاون مع  المحكمة الجنائية الدولية  الأطرافالدول التزام : أولا

للمحكمة الجنائية الدولية التزاما عاما في التعاون مع المحكمة   الأساسيفي النظام  الأطرافيقع  علي الدول 

 نظاموالمتابعة كما يقتضيه  التحقيق إجراءاتوذلك بتمكين  المدعي العام من ممارسة صلاحياته فيما يخص 

 لمكتب التابعة ة الاختصاص والتكامل  والتعاون ويمارس المدعي العام صلاحياته عن طريق شعب ،الأساسيروما 

سهر  على الدعم  مرحلة التحقيق وت أثناءمعلومات تسعى  الشعبة للحصول على  حيث المدعي العام ،

الاتصالات  والشبكات    وإقامةين  للتحقيق وتوجيه  طلبات  المساعدة  عبر القنوات  اللازمة  والتعاون اللازم

 .3لتوفير المعلومات والتعاون 

                                                           

لحقوق، االتواصل في الاقتصاد والإدارة و القانون،  كلية مجلة فاروق غازي،التعاون الدولي في مجال الوظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية،    1

  . 181،ص 2014،جوان 38عنابة، العدد 
  .  لروما من النظام الأساسي 86المادة    2

3   I.CC-ASP/4/5 ;General.24 .Dugist 2005,p37 
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وتيسير مثول  الأشخاصسلطات في استجواب  أيضاكما له   مرتكب الجريمة، إلى وكل ذلك من اجل الوصول

من النظام  93الوارد النص عليها في المادة  الدوليالتعاون  وصور أشكال وغيرها من عية كشهوداطو الأشخاص 

  .1الأساسي

 إحدىع  نتمتوقد يحدث وان  ،الأطرافلابد  من التعاون  معها  من قبل الدول    أهدافهاتحقق المحكمة   حتى

خارجية وهذا  أطرافلتعرضها لضغوطات من  أوها  مع ارم  ئلتواط إما المعنية بالتعاون،  الأطرافالدول  

  .2العقاب من الإفلاتعد حالة  من حالات  المساعدة على الامتناع  ي

صادقت عليها  والمعاهدات التيالاتفاقيات بكل  ملزمةللمعاهدات فالدول  القواعد العامة المنظمةفحسب 

  . 19693المعاهدات  ة فيينا لقانونمعاهد من 26لنص المادة  طبقا

أرادت دولة   إذافحتى في حالة  ما  ية  بالنسبة  للدول الأطراف فيه،لنظام  الأساسي حجإضافة  إلى  أن ل

  ن هذه الالتزامات مثلاوم الأساسي،  من الالتزامات  التي  تنشأ بموجب النظام  الانسحاب فلا تعفى

ات  حقيقا  يتصل  بالتر  على أي تعاون  مع المحكمة  فيمكما أن هذا الانسحاب لا يؤث  اشتراكاا  المالية ،

كما  انه لا يمس   لمنسحبة  واجب  التعاون  بشأا ،والإجراءات  الجنائية  التي كانت  على  الدولة  ا

نظر  المحكمة  بالفعل  قبل التاريخ الذي أصبح  فيه ألة  كانت قيد ظر  في أي  مسالانسحاب  في مواصلة الن

 .4الانسحاب نافذا 

  

  مع المحكمة  الجنائية الدوليةالدول غير الأطراف بالتعاون  التزامات :ثانيا

                                                           

  .  لروما من النظام  الأساسي 93المادة    1
،مذكرة لنيل )علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية ( دالع  الجوهر، مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة  الجنائية  الدولية ،  2

  . 149ص،  2012-2011موسم ر ،شهادة الماجيستر في القانون الدولي والعلاقات الدولية،كلية الحقوق، الجزائ
  .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  26المادة   3

   174،ص2014يوسف حسن يوسف، طرق ومعايير  البحث الجنائي  الدولي، مصر ، المركز  القومي للإصدارات  القانونية،  الطبعة الأولى،  4



   آليات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية                                                 ثاني          الفصل ال

 

38 

 

 الأطرافبحيث  تتميز  الدول  ،دول التي صادقت  عليهاال إلاتلزم  الاتفاقيات   العامة لاللقواعد  اتطبيق

الدول   ماإلز نص صريح  في نظام روما  يوجب   أييوجد  لاف ة  عن نظيرا  غير المرتبطة ا،المرتبطة  بالمحكم

  .بالتعاون مع المحكمة  إليهغير المنظمة  

والتي   لمحكمة طريقة التعاون  مع الدول غير الأطراف ل الأساسيمن النظام ) 87/5(ويستشف من المادة 

من جانب واحد   إعلان أساس  على أو الدولة مع يعقد  مباشرة  فاقات أويب خاص ترت أساستتم  على 

ذالك قسم  التعاون الدولي ضمن شعبة الاختصاص  التعاون  مع المحكمة  ويسهر  علىب تلتزم  بموجبه  الدولة 

لمكتب  المدعي  العام  فيقوم  القسم ببناء شبكات التعاون  والتفاوض بشأن   التابعةوالتكامل  والتعاون 

المنظمات ويوفر المشورة القانونية بشأن التكامل  والتعاون  ويقوم بتنسيق   و أيضااتفاقيات  التعاون  مع الدول 

حدا لشؤون  التعاون وتوجيه كافة  الطلبات المتعلقة بالمساعدة  القضائية  ويستخدم   القسم مستشارا  وا

 .1بالنسبة لكل حالة  للمساعدة في التحقيق مع كافة  الجهات الفاعلة  

للمحكمة عن التعاون مع المحكمة فتخطر المحكمة  الأساسيوفي حالة امتناع الدولة غير الطرف في النظام 

المحكمة بموجب   المسالة إلى أحالمن    هوالأمن في حالة ما إذا كان الس لس مج أوجمعية الدول الأطراف 

ست طرفا في المحكمة ولم يلتي لالدولة  ا أن  نستنتجمن خلال ما تقدم   الأساسيمن النظام  ) ب( 13المادة 

 .2اتفاق خاص معها  فهي  غير ملزمة  بأي تعاون  مع المحكمة تبرم

 

 

  

  

                                                           
1
   I.CC.ASP/4/5.OP.cit,P ,43 ,44 

   .182ص، المرجع السابق ،فاروق غازي  2
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  الفرع الثاني

  الدوليةتعاون المنظمات  الدولية  مع المحكمة  الجنائية 

تطلب  مساعدة  المنظمات  الدولية  دف  تسهيل  مهمتها  وذلك  طبقا لنص المادة  أنيجوز للمحكمة  

المنظمات   أكثرتتوافق تلك الطلبات مع صلاحيات  المنظمة ومن  أنمن النظام الأساسي  بشرط ) 87/6(

ومنظمة  الأمم ا منظمة الشرطة الجنائية  الدولية بمهامه للاضطلاعدولية التي تتعامل معها  المحكمة  الجنائية  ال

  .المتحدة  من خلال مجلس الأمن

   تعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع  المحكمة :أولا

ساعدها في تسليم  طلبات للقبض على  أشخاص معنيين ت نالشرطة الدولية أ المحكمة منقد تطلب 

  . 1 الشرطة الجنائية  الدولية اتفاقالمحكمة  مع  أبرمت هم  ومن اجل  تحقيق تعاون فعالموتسلي

 الدولية تعاون  بين الشرطة  الجنائية الدولية  والمحكمة  وبالتالي للشرطة حداثوقد ساهم  هذا الاتفاق في إ

توصيل في  الأول بحيث يتمثل  الدور التعاونية  مع المحكمة، ا دورين في إطار  علاقته"نتربول الأ" الجنائية 

المتواجد فيها  الشخص و هنا  تكتفي المنظمة  فقط  ةالسلطات  الشرطية للدول  طلب القبض والتقديم إلى

شرطة  الدور الثاني للمنظمة ال ماأ ، دور  المساعد فقطهنا  اهدور  لب القبض للسلطات  المعنية  بمعنىبتسليم ط

التمهيدية صدر القرار من الدائرة   إذا حالة  ما لك فيبمهمة  القبض وذ ا،فيتمثل بقيامهالجنائية الدولية 

بمهمة القبض عل الشخص المطلوب  باطهالعام  فتقوم  قوات  الانتربول وض للمحكمة عن طريق المدعى

 . 2وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية

  

                                                           

العام  ىالاتفاق من طرف المدع اوتم توقيع على هذ، 2004ديسمبر  22تم إبرام الاتفاق  بين المحكمة الجنائية  الدولية و الانتربول في   1

    . الأمين العام للشرطة الجنائية الدوليةو للمحكمة  

مركز الدراسات العربية  ،مصر ، )دراسة تطبيقية عل المحكمة الجنائية الدولية( دولية كم ال  أمام المحا  الإجرائيةالحماية ،محمد نصر محمد    2

  . 244، 243صص ، 2016، الأولىالطبعة  ،للدراسات العربية للنشر والتوزيع
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  .المتحدة مع المحكمة  الأممتعاون  منظمة :  ثانيا

  الأولمن الباب  2بالغة تظهر من خلال المادة  أهميةالمتحدة   الأممعلاقة المحكمة الجنائية الدولية  ومنظمة  إن

تعتمده  جمعية الدول  المتحدة  بموجب اتفاق الأممتنظم العلاقة بين  المحكمة  و "قولها ب الأساسيمن النظام  

من خلال هذه المادة يستشف  ".بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها و يبرمه الأساسي النظامفي هذا  الأطراف

وجود عقد    إلزاميةومما يتضح هو   ،تعتمده جمعية الدول الأطرافأن العلاقة بينهما تنظم بموجب اتفاق 

  المتحدة بالأممكمؤسسة  دولية دائمة ومستقلة ذات علاقة   ن المحكمة الجنائية الدولية نشأتاتفاق  بينهما لا

  .1ا من فروعها عوليست فر 

المركز القانوني  اهم في دعم  يسأن التعاون   اومن شأن هذ ،العدل الدولية لمحكمة  كما هوا الحال بالنسبة

هة قضائية  جنائية عالمية دائمة ، وذلك من خلال مساعدة المدعى للمحكمة  الجنائية الدولية  في كوا ج

  . 2قرارات  المحكمة تضمن  تنفيذ  أنالمتحدة   الأمم تستطيع إذالعام 

لان رفض الدول التعاون  مع المحكمة  حكام  المحكمة الجنائية الدولية ، مجلس الأمن في تنفيذ أن خلال دور م

ليتخذ التدابير  الضرورية ضد الدولة   طارهخوإ  الأمنلس للجوء الها   قديم المساعدة  القضائية لها يتيحوت

  إليالدعوى   أحالما كان  هو  الذي  في  حالة درج هذا التدخل  وين  ،رفضت التعاون  مع المحكمة  التي

في حالة عدم امتثال دولة  طرف  لطلب التعاون  " الأساسيمن النظام )  7/ 87(المحكمة فقد نصت المادة 

وظائفها  لممارسة  المحكمة  ويحول دون   الأساسيمقدم من المحكمة  بما يتنافى  وأحكام  هذا  النظام 

جمعية  الدول   إلىل المسألة  يوان تح ا ذا  المعنىذ  قرار أن تتخ يجوز  للمحكمة وسلطاا بموجب هذا النظام 

  " .مجلس  الأمن إذا كان  مجلس الأمن قد أحال المسألة إلي  المحكمةأو إلى   الأطراف

مجلس  أو إلىالتابعة  للمحكمة   الأطرافجمعية الدول  إلى إمافهذه المادة تمنح  للمحكمة صلاحية اللجوء 

دول  الفي حالة رفض الدول التعاون معها وهذا  يتعلق  ب  إليهاالمسألة   أحالكان  هو الذي   إذا  الأمن

                                                           

  . 12صالمرجع السابق ،، الجزء الأول،،المحكمةالجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادةنصر الدين بوسماحة   1
   . 220هشام  محمد  فريحة،  المرجع السابق، ص  2



   آليات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية                                                 ثاني          الفصل ال

 

41 

 

تطلب  من  أنيجوز  للمحكمة  ) 87/5(فقد نصت  المادة   طرافالأمن جهة  الدول  غير    ماأ  الأطراف

  إلزاميمكن   هأنتقديم  المساعدة  وذلك  في حالة  وجود اتفاق  بينهما بمعنى يفهم من المادة   رفدولة  غير  ط

  .1معها   بالتعاونللمحكمة   الأساسيفي النظام    الأطرافالدول  غير 

المؤتمر   أشغالضمن  عليها، التأكيدالمعنية  بالتعاون  مع المحكمة  تم    الأطرافحول   سبق تفصيله وكل ما 

خرج ا المؤتمر هو تشجيع  الدول  التي  ،النتائج أهمبشأن  التكامل  ومن  2010لا االاستعراضي في كمب

على مواصلة نظمات الدولية  واتمع المدني ،صاحبة المصلحة  وكذلك  الم  الأطرافوغير   الأطراف

اشد الجرائم  خطورة  التي تثير  القلق  الدولي  في التحقيق بشأن   التعاون استكشاف السبل التي يمكن ا تعزيز

  .2على  نحو فعال

  المطلب الثاني

  أشكال التعاون الدولي  والحدود المانع له

ض تعهد الدول  بمعاقبة  الجرائم  بمقتضى  القانون  الدولي  الجنائي من خلال  المصادقة  على النظام  اافتر  نإ

الدولي في الوقت    القانونيهو  وسيلة فعالة  لضمان احترام  النظام للمحكمة الجنائية  الدولية ،   الأساسي

العدالة الجنائية  ويتخذ   إدارةتتعاون  مع المحكمة  الدولية في مجال   أنهذه الدول  على ن  الحاضر ، فا

   . 3التعاون  الدولي مع المحكمة عدة  صور  وأشكال

ن قبل الدول إلا انه أحيانا  تقديم  المساعدة القضائية  ملأساسي لروما يكفل حق المحكمة في م اورغم أن النظا

    فرعين نخصص  إلىض هذا التعاون موانع وعلى هذا الأساس سيتم تقسيم هذا المطلب تر تعما 

  .المحكمة لحدود تعاون الدول مع  )الفرع الثاني ( أشكال التعاون الدولي أما  )الفرع الأول(  

                                                           

  . 50، 49 ص صبدون تاريخ ،،الجزائر ،  دار بلقيس،دار البيضاء ،غضبان سمية ، سلطة مجلس الأمن في تنفيذ الأحكام القضائية   1
 R.C.res1.June.2010ر  الصادر عن جمعية  الدول الأطراف بشأن التكامل في الدورة التاسعة اقر    2

http//www.icc.cpi.int   2017/03/2900: 16الساعة  ىعل .  
  . 285ص،2008، دار هومة, الجزائر   ،الجزء الثاني  ،أبحاث في القانون  الدولي الجنائي  ،عبد العزيز  العيشاوي  3
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  الفرع الأول

  أشكال التعاون الدولي

طلبات رئيسية و  الأساسي إلىمن النظام  باب التاسعلليمكن تقسيم أشكال التعاون الدولي مع المحكمة  طبقا 

  .أشكال  أخرى للتعاون 

   للتعاون رئيسية طلبات: أولا

  :يلي ما ضمنتت

 أية تجرى أن الدولية للمحكمة الجنائية يمكن لا انه وضحنا وان سبق كما: المتهم وتقديم قبضال طلبات

 في المحكمة مع الدول تعاون ،لذلك المحكمة مقر في ،جسديا حاضرا به المشتبه يكون أن فيجب غيابية محاكمة

 ،المحاكمة إجراءات في دءلبا أساسا يمكن لا المتهم حضور فبدون للمحكمة وأساسيا حيويا يعد المسألة هذه

 بد ولا،  العام المدعي من طلب على وبناء التحقيق في الشروع بعد التمهيدية الدائرة طرف من الأمر فيصدر

   :التالية بالوثائق مرفق كونوي اللازمة البيانات القبض طلب يتضمن أن

  . وجوده ومكان هويته لتحديد وذلك المطلوب الشخص صفة توضح وبيانات معلومات �

   .القبض أمر من نسخة �

 إليها الموجه الدولة في التقديم عملية بمتطلبات للوفاء اللازمة المعلومات أو البيانات أو المستندات �

   . 1الطلب

 على قبضال الدول من تطلب أن المستعجل حالات في للمحكمة يجوز:  المتهم على الاحتياطي القبض

 إلى وذلك دول عدة أو دولة إلى الطلب هذا يوجه أن ويمكن تحفظية تدابير كأا احتياطيا المطلوب الشخص

  .2أعلاه إليه المشار النحو على يمالتقد  طلب إليها وجهالم الدول أو الدولة إبلاغ حين

                                                           

  .221ص ، المرجع السابق ،على يوسف شكري   1
  .لروما من النظام الأساسي 92المادة   2
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  أشكال أخرى للتعاون :ثانيا 

الأساسي لتعاون الدول مع المحكمة والمتمثل في القبض وتقديم  النظامالذي يحدده  الرئيسيلشكل ل ضافةبالإ

 أخرى أشكالدد يح الأساسيفان النظام  ،للجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة مفي ارتكا الأشخاص

  :يلي  مثل هذه الطلبات في ماتوت الأساسيمن النظام  93لهذا التعاون حيث تم تفصيلها في مادة 

 . الأشياءموقع  أو الأشخاصتحديد هوية ومكان وجود  •

بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة  الأدلة وتقديم اليمين تأديةبما في ذلك الشهادة بعد  الأدلةجمع  •

 .للمحكمة 

 .التحقيق أو المقاضاة استجواب الشخص محل •

 .المستندات القضائيةإبلاغ المستندات بما في ذلك   •

 .المحكمة أمامطواعية كشهود أو خبراء  الأشخاص مثول يرتيس •

 ).3(على النحو المنصوص عليه في الفقرة  للأشخاصالمؤقت  لالنق •

 .الجثث وفحص مواقع القبور إخراجواقع بما في ذلك الم أو الأماكنفحص  •

 .التفتيش والحجز أوامرتنفيذ  •

 .توفير السجلات والمستندات بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية •

 . الأدلةحماية اني عليهم والشهود والمحافظة على  •

ض مصادرا غر ب بالجرائمالمتعلقة  الأدوات و تلكاتمقيب وتجميد أو حجز العائدات والمتحديد وتع  •

 .الثالثة الحسنة النية الأطراففي النهاية دون المساس بحقوق 

التحقيق  أعمال يررض تيسغالطلب ب إليهامن المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه  آخرنوع  أي •

 .1ة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةاوالمقاض

  

                                                           

  . لروما النظام الأساسيمن  1الفقرة / 93المادة  1



   آليات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية                                                 ثاني          الفصل ال

 

44 

 

  الفرع الثاني

  حدود تعاون الدولة مع المحكمة

  ءللمحكمة الجنائية الدولية يضمن للمحكمة تعاون الدول معها سوا الأساسيكما سبق القول بأن النظام 

   .ة تحد من هذا التعاونينغير انه توجد حالات مع،للمحكمة  الأساسيغير طرف  في النظام  أم اكانت طرف

  الوطني  بالأمنتتعلق  لأسبابرفض التعاون  :أولا

كان   إذا إلاجزئيا أو كليا   ،ترفض طلب المساعدة أنلا يجوز للدولة الطرف  "على انه  ) 93/4(تنص المادة 

المتعلقة بحماية  "72 للمادة الك وفقذالوطني و  بأمنهاتتصل  أدلة أيةكشف   أووثائق  أيةيتعلق بتقديم  طلب

  .1الوطني منالأبالمعلومات المتصلة 

يحدث وان ترفض دولة ما التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص طلب تقديم المساعدة القضائية  فقد

 أن أساسطلب المساعدة رفضها على  إليهاوتبرر الدولة الموجه  ، الأساسيمن النظام الباب التاسع بناءا على 

 ،تقديم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية أوعن معلومات  الإفصاحتم  ما إذاالقومي  بأمنهاالتعاون قد يمس 

   .2المقاضاة أووذلك في كل المراحل سواء في مرحلة التحقيق 

للتعاون  أخرى آلية أوحل  ادلإيجالمحكمة هذا الرفض  فيتعين على الدولة التشاور مع المحكمة  تواجه فإذا

 فإذا ،للحصول على معلومات خرامصدر  إيجاد أول الطلب يومن الحلول مثلا تعد ،الدولة بأمنن المساس دو 

لتعاون وفي هذه ارفض بقرارها ب يتسبالمدعي العام من قبل الدولة و   إبلاغفشلت كل المحاولات فلا بد من 

رفض الدولة خارج عن  أنجت المحكمة تواستن أيضافشلت  فإذا ، إضافيةاورات شتقوم المحكمة بم أيضاالحالة 

  .3عدم التعاونبقرار  تخذت أنللمحكمة  هنا العام بالتعاون يجوز الالتزام

                                                           

  .من النظام الأساسي 72المادة  1
  .101ص ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،،المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاثية روما مادة مادةنصر الدين بوسماحة  2
  .102ص  ،المرجع  نفسه3
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   دولي بالتزام الدولة تقيد يسبب التعاون رفض :نياثا 

 حالة في الأشخاص بتسليم علاقة ولها ،الدولة تبرمها التي الاتفاقيات لةجم هي دوليال  بالالتزام المقصود

 النظام من 90 المادة في عليها النص الوارد التسليم طلبات تعددت إذا وذلك جرائم تشكل لأفعال ارتكام

 للمحكمة الأساسي النظام في طرف الطلب إليها الموجه الدولة كانت فإذا حالتين بين نميز وهنا ،الأساسي

 النظام في طرف غير الطلب إليها الموجه الدولة كانت إذا ماأ ،المحكمة لطلب الأولوية تمنح أن الدولة فعلى

 متعدد أو ثنائي اتفاق لوجود نتيجة الأشخاص بتسليم يقضي أخر دولي بالتزام مقيدة لكنها الأساسي

 وأ المحكمة إلى تقديمه من الطلب إليها الموجه للدولة التقديرية لسلطةل لكذ عيخض لةاالح هذه  ففي الأطراف

  . 1ةالطالب الدولة إلى تسليمه

 ما وهو بالحصانات المتعلقة الالتزامات بسبب هو المحكمة مع تعاوا في الدولة  قيد الذي الثاني تزاملالا أما

 لدولة تابع شخص تقديم طلب إليها الموجه للدولة يمكن حيث الأساسي النظام من 98 المادة عليه نصت

 تعاون على تحصل أن المحكمة تستطع لم ما،  حكومة أو دولة رئيس مثلا بصفته بحصانة يتمتع كان إذا ثالثة

 27 المادة مع تناقضها المادة هذه حول التساؤل يثير ما ولكن الحصانة على التنازل اجل من الثالثة الدولة تلك

 ةالداخل الجرائم إحدى بارتكاب المتهمين لأشخاص الرسمية بالصفة الاعتداد تجيز لا التي الأساسي النظام من

  . 2المحكمة اختصاص في

 ،الحصانا من نوعين بين يجب التفريق بأنه الحصانات لمسالة تفسيره إطار في وضح قد بسيوني أستاذ أن غير

 الجنائية المحكمة أمام ا الدفع يجوز لا النظام من 27 المادة نص في المقصودة وهي عيةو الموض الحصانة وهما

 ،الأساس النظام من 5 المادة في عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكابه عند الدولة لرئيس رالمقر  الدولية

 لمنصبه تركه بعد إلا عنه تزول ولا، منصبه في بقى طالما الدولة برئيس لصقية تبقي فإا الإجرائية والحصانة

 جنوب رفضت حيث واقعي كمثال فعلا ما حدث وهو الإجرائية صانةبالح خاصة هي 98 فالمادة وبالتالي

                                                           

كلية   ،جيستير القانون العام فرع القانون والقضاء الجنائي الدولينلنيل شهادة ما ذكرة،ماختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،بوهراوة رفيق   1

  .116ص ،  2010-2009موسم،قسنطينة  ،الحقوق
  .190ص  ،المرجع السابق،الجزء الثاني  المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة،،نصر الدين بوسماحة  2
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 الاتحاد قمة لحضور لها الرسمية زيارته حين البشير عمر السودان رئيس على بالقبض المحكمة أمر تنفيذ إفريقيا

 في عضو دولة رئيس لوصفه بالحصانة يتمتع البشير عمر لكون رفضها إفريقيا جنوب بررت حيث ي،الإفريق

 جنوب قدرة من تحد الدولية الجنائية المحكمة بان بريتوريا في ماسوثا مايكل العدل وزير صرح حيث ،الاتحاد

 من إفريقيا جنوب انسحاب ما ترتب عليه وهذا ،الدبلوماسية الحصانة بمنح المتعلقة بالتزاماا الوفاء على إفريقيا

  1الدولية الجنائية المحكمة

 

  

  

  

                                                           

  مساءا  16:00وقت زيارة الموقع   30/04/2017تاريخ الاطلاع       www.huffpostarabi.com الموقع  1 
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  المبحث الثاني

  هااتبأساليب تنفيذ الأحكام وعق

يعد  تعاون الدول مع المحكمة  الجنائية الدولية العمود الفقري الذي تعتمد عليه المحكمة  لضمان تنفيذ ما 

صادرة الالقضائية  الأحكام لتنفيذالمباشرة   الوسائل  إلىوذلك لافتقارها   ، وأحكاميصدر عنها من قرارات 

مالية     أمسواء كانت سالبة للحرية    الأحكام ذبتنفي الأطراف  لهذا النقص  تقوم  الدول اوسد عنها ،

  . 1عليه اني أضرارجبر كالغرامة  والمصادرة  أو 

تعاون  الطوعي للدول وبالرغم من أن النظام الأساسي لروما تجاوز مسألة  التنفيذ عن طريق الاعتماد  على ال

ول دون تنفيذها  غير  انه قد تصطدم عملية  التنفيذ ببعض المشاكل و العقبات  التي قد تح الأعضاء فيه،

أساليب تنفيذ أحكام  )المطلب الأول( نخصص وهذا  ما سيتم  إثارته في  هذا المبحث من خلال مطلبين ، 

  .ة الدولية عقبات تنفيذ أحكام المحكمة الجنائي )المطلب الثاني(أما المحكمة الجنائية الدولية 

  المطلب الأول

  أساليب تنفيذ أحكام  المحكمة الجنائية الدولية

بالسجن  من النظام الأساسي  إما 77تتمثل  الجزاءات  التي  تصدرها  المحكمة  الجنائية الدولية حسب المادة 

التنفيذ  فقد اعتمدت  المحكمة الجنائية  على مبدأ التكامل   ا المصادرة  أما الآلية التي يتم أو الغرامة  أو

كما  أن الآلية  التي  يتم ا تنفيذ   في المحكمة الجنائية  الدولية ،  ةو التنفيذي للعقاب  من خلال  الدول العض

2أم جزاءات مالية ا  تختلف بحسب نوع  العقوبة، فيما إذا كانت  سالبة  للحرية ،الأحكام فإ  .  

    فرعين   دولية سيتم تقسيم  هذا المطلب إلىالعقوبات التي تصدرها المحكمة  الجنائية ال  أنواعوبناء علي 

  .الجزاءات المالية  آليات تنفيذ )الفرع الثاني(أحكام السجن أما  آليات تنفيذ )الفرع الأول (

  

  

                                                           

أطروحة لنيل شهادة  الدكتوراه   ،مبدأ التكامل في  نظام روما الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية ، بياء الدين عطية عبد الكريم الجنا  1

   .140 ، 139 ص ص ، 2005، جامعة  الموصل ، فلسفة  في  القانون 
 ،كلية القانون   ،مجلة  الواسط للعلوم الإنسانية  ،التكامل التنفيذي لأحكام المحكمة  الجنائية  الدولية  ،مصطفى راشد عبد الحمزة  الكلاني   2

  . 345ص ، 2015 ،30العدد  ، 11جامعة الواسط  الد 
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  الفرع الأول

  آليات  تنفيذ أحكام  السجن

 لأحكماها الإلزاميهر من خلال  الطابع  جهاز قضائي متكامل له فعالية  تظ الدولية   المحكمة  الجنائية

  .  1بحيث تعتبر  واجبة  النفاذ بعد ثبوت قطعتيها

الدولة  وهو ضرورة  موافقة   عن المحكمة الدولية فيضاف شرط آخر  حكام الصادرةشرط ائية  الا إلىإضافة  

ت  تنفيذية  فتقار المحكمة  الجنائية الدولية  لهياكل ومؤسسافر هذا  الشرط لاتوا ويستلزمالمعنية بالتنفيذ، 

  .  2المحكوم عليهم  من قبل المحكمةلاستقبال المساجين 

عن طريق   م  وأصيل  في تنفيذ أحكام السجن ،هم لدول  الأعضاء  في نظام روما الأساسي دورلذلك ل

الاستناد إليها في تعين وذلك وفقا  لمعايير يتم    الجنائية الدولية ، أمام المحكمة تسخير  إمكانيتها  وسجوا  

 تكفل  الدول الأطراف في المحكمة مسؤولية قضاء المحكوم عليه عقوبته  فيغير انه  لا يعني ،  دولة التنفيذ

صيله  من  وهذا سيتم تفورقابي إشرافيدور   بل للمحكمة  الجنائية الدولية  سجوا تخلي المحكمة  عنه ،

  :خلال النقاط  التالية 

   مرحلة  تحديد بلد التنفيذ:  أولا

كما قلنا سابقا  أن المحكمة  الجنائية الدولية من أكثر الصعوبات التي تواجهها  في عملية  تنفيذ  الأحكام  

  .وبالتالي تعتمد على الدول الأطراف فيها  لتنفيذ أحكامها   ،لها وجود سجون تابعةالسالبة للحرية  عدم 

ص الباب العاشر  يلك من خلال تخصلية اعتنقت  مبدأ التعاون  في  مسائل  التنفيذ وذالمحكمة  الجنائية  الدو ف

ثبات القواعد  الإجرائية  وقواعد الإ  إضافة  الى  ،يتعلق بتنفيذ الأحكاممن نظامها  الأساسي لتفصيل كل ما 

الإجراءات  التي تتبع من اجل   جرائية  وقواعد  الإثبات نصت علىمن القواعد الإ)  200(حيث أن القاعدة 

التي   المسجل  إعداد  قائمة  بالدول  سيقضي فيها المحكوم  عليه عقوبته فيكون على  تحديد الدولة  التي

من النظام  ) ا) (1(الفقرة  103وذلك طبقا للنص لمادة  ،المحكومين  الأشخاصلاستقبال استعدادها  أبدت

ا  بموافقتها  تقرستقبال  المساجين قد تضع شروط والدول  التي  تبدي  استعدادها لا ،وما ر ل الأساسي
                                                           

  .89ص  ، 2004 ،الجزائر  ،دار هومة  ،العدالة  الجنائية  الدولية و دورها في حماية  حقوق الإنسان ،سكاكني بأية  1
انعدام سجون تابعة لها  باستثناء سجنين يتمثل في في تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية   لعائق الأصيلا 57بعداش فارس ،المرجع السابق ،ص   2

  .المتحدة  وخصصا للمحبوسين  احتياطيا في اروشا  بتتزانيا  ثم بنائهما  من قبل منظمة  الامم
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شروطها فيها تكون عاد أي  دولة بالرئاسة است  هيئة وبالتالي فمن حق  ،كوم عليهمقيامها  بمهمة استقبال المحل

رأت ضرورة  اإذ التنفيذين دولة يمعلومة قبل تع  أي تطلب من الدول أيضاوللمحكمة ، للمحكمة   عانإذ

  .1لذلك

  : التالية  تراعي هيئة الرئاسة العوامل أن وعلى المحكمة قبل تعيينها لدولة التنفيذ،

 .توزيع الجغرافي  العادل المبدأ  .1

اعتماد  يستلزمبعض المحكوم عليهم وهذا  إيواءقائمة فرصة  التتاح لكل  دولة مدرجة في   أنضرورة   .2

 .فعل كل  دولة الب آومالمحكوم عليهم  الذين  الأشخاصيراعي عدد ،التوزيع العادل 

 الزيارة ممكنة وسهلة المحكوم حتى تصبح   ل أخرى ذات صلة  كجنسية  المتهم ، مكان إقامة عائلةعوام .3

  .2من البلد الأصلي للمحكوم عليه   ربوالثقافة  وللق ةعوامل  اللغ

اختيار   قرار وتعتمد هيئة  الرئاسة  إلىاليار  هيئة الرئاسة دولة  التنفيذ، تقوم بإبلاغ الدولة  المعنية  بوبعد اخت

استقبال  ا  أبدت  الدولة  الأولى  رفضهادولة  أخرى  وفق نفس الإجراءات  وذلك  كاحتياط فيما إذ

  .3المساجين 

علومات  الخاصة  المب لرئاسة  لدى  المحكمة  أن تزود الدولة،ين  الدولة  وتحديدها فعلى هيئة  ايتعوبعد 

وتتمثل هذه  الإثباتوقواعد   الإجرائيةمن القواعد   204بالشخص المحكوم  عليه وذلك  حسب القاعدة 

  :  يلي  المعلومات  والوثائق فيما

 .اسم الشخص  المحكوم عليه وجنسيته  ومكان ميلاده   .1

  . والعقوبة  المفروضة  بإدانتهنسخة  من الحكم النهائي  .2

   .تنفيذها منها المتبقيمدة العقوبة  والتاريخ  الذي تبدأ فيه المدة   .3

 .4عن الحالة الصحية  للشخص  المحكوم  عليه  معلومات .4

                                                           

  .من القواعد  الإجرامية  وقواعد الإثبات  200القاعدة    1
اطروحة لنيل شهادة الدكتورة في   ،) على ضوء تجربة محاكم  الجنائية الدولية(سير المحاكم  الجنائية في  القانون الدولي الجنائي  ،سالم حوة   2

  .  295ص ، 2015، باتنة ، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ،القانونية  تخصص قانون العام  العلوم 
  . 296ص ، نفسه المرجع   3
  .من القواعد  الإثبات  والقواعد  الإجرائية   204القاعدة   4
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فيجوز  لها  أن  عينة بالتنفيذ باستحالة تنفيذها ،طارئة  تؤدي بالدولة  الموتجدر الإشارة  انه قد  تحدث ظروف 

لت  الدولة  بإذا حصل وان استق  ماقائمة  وذلك بتقديم  طلب للمسجل ، أتطلب  الانسحاب من ال

فلابد   ،تؤثر في  عملية  التنفيذ أنالشخص المحكوم عليه  وبدأ في تنفيذ عقوبته وطرأت ظروف من شاا  

يوما  من تاريخ   45تفصل في ذلك في  مدة  أنوللمحكمة   ،على الدولة  إخطار المحكمة  بتلك  الظروف

تأثير تلك المستجدات  على عملية  التنفيذ وبعدها  تصدر  ،ولها السلطة التقديرية  في تحديد مدى  الإخطار

 إذا أخرىسجن  دولة  إلىبنقله   أوة  المعينالمحكوم عليه  في الدولة  باستمرار قضاء    إماالمحكمة قرارها 

  . 1لها تأثير على التنفيذ  أن من جدية  تلك الظروف  و تأكدت

الوجهات المنصوص عليها في  إحدى إلىو بمجرد انتهاء مدة الحكم تقوم دولة التنفيذ بتوجيه الشخص المعني 

  .  1/ 107المادة 

 . جهة أخرى إلىرعايا دولة التنفيذ تفرج عليه سلطات الدولة دون نقله  كان الشخص المعني احد  إذا - 

 .الإبقاء على الشخص المعني في إقليم دولة التنفيذ بعد الإفراج إذا أذنت دولة التنفيذ بذلك  - 

 .دولة يكون عليها استقباله كالدولة التي يحمل جنسيتها نقل الشخص المعني إلى  - 

 .  2استقباله سواء كانت طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أم غير طرفنقله إلى أي دولة توافق على  - 

تشكل جرائم بموجب القوانين الوطنية  أخرى أفعالاعقوبته و ارتكب  أىكان الشخص المعني قد   إذا أما

القبض  أوقضاء وطني لدولة ما يجوز لتلك الدولة الراغبة في محاكمته  أيمن طرف  أدينسبق و  أو، للدول 

توجه طلبا للدولة التي ينفذ فيها عقوبته الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتسلمه  أنليه لتنفيذ عقوبته ع

 الإجرائيةمن القواعد  215و  214المنصوص عليها في القواعد  الإجراءاتتتبع  أنلها ، و على دولة التنفيذ 

  .3 الأساسيمن نظام روما  108المادة  أحكاممع مراعاة  الإثباتو 

                                                           

  .206نصر الدين بوسماحة ، الجزء الثاتي ، المرجع  السابق ،ص   1
، كلية  في القانون الدولي والعلاقات الدولية مذكرة لنيل شهادة الماسترتنفيذ احكام المحكمة الجنائية الدولية ،اسماعيل ، نوعي ربيحة و بن يطو   2

  . 56، ص  2014/2015 ،موسمالاغواط الحقوق ، جامعة 
  .215رجع  السابق ، ص، الجزء الثاتي ، الم،المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادةنصر الدين بوسماحة   3
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مكان للمحكوم  اديجإفعلى المحكمة الجنائية الدولية  ،أما في حالة عدم قبول أي دولة استقبال المحكوم عليهم

بموجب حكم قضائي ائي ففي هذه الحالة يكون التنفيذ في السجن الموجود ، عليه لقضاء عقوبته المقرر عليه 

  1وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية المقر،  هولندا وهوالمضيف فيه مقر المحكمة أي البلد 

   دور الدول في تنفيذ عقوبة السجن: ثانيا

تأتي المرحلة التي تظهر فيها ، بعد قيام المحكمة بإجراءات تحديد بلد التنفيذ وقبول الدولة استقبال المحكوم عليه 

 اتسليم المحكوم عليهم وتحمله فيمظاهر تدخل الدول في ذلك تدخلها من دور الدولة في عملية التنفيذ و 

  .لتكاليف الخاصة بتنفيذ هذه العقوبة ل

  :دور الدولة في تسليم المحكوم عليهم -1

 رومامن نظام )107/1(في دولة التنفيذ بالرجوع لنص المادة  تهه مدة عقوبيبعد إتمام الشخص المحكوم عل

عقب إتمام مدة الحكم " ولها المحكوم عليهم بقفي مجال نقل الأشخاص ،لاحظ الدور البارز للدول نالأساسي 

دولة يكون عليها  يكون من رعاية الدولة التنفيذ إلىوفق لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي لا ، يجوز

لم الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة ما  رغباتمع مراعاة  ه ،البدولة أخرى توافق على استق إلىأو استقباله 

 .2" فيذ للشخص بالبقاء في إقليمها تأذن دولة التن

  : دور  الدولة في  تحمل تكاليف التنفيذ  -2

كاليف الناشئة  عن نقل  تالتتحمل المحكمة " يلي نصت  علي  ما أا)  107/2( من خلال نص المادة  

نلاحظ من خلال هذه " دولة تلك التكاليف  ، اذا لم تتحمل اية1دولة  أخرى  عملا بالفقرة   الشخص إلى

القواعد الإجرائية  ومن خلال   الرجوع  إلىتكاليف  إلا أننا  بالأن الدولة  التنفيذ  ملزمة بتحمل   الفقرة

بينما   ة  لتنفيذ  العقوبة في إقليمها ،تكاليف العاديالنجدها تنص على  أن الدولة   ملزمة ب 208القاعدة 

   .3التكاليف الأخرى بما فيها نقل المحكوم عليهم  تتحمل  المحكمة 

  

  

                                                           

  .242ص، المرجع السابق، عبد القادر البقيرات 1
  .214ص، المرجع السابق ، الجزءالثاني  ،نصرالدين بوسماحة  2
  .من القواعد  الإجرائية  وقواعد الإثبات  208 القاعدة  3
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  دور المحكمة في تنفيذ عقوبة  السجن : ثالثا

في هذه العملية  ويظهر فالمحكمة بحد  ذاا  لها أيضا  دور  دور الدول في تنفيذ عقوبة السجن،جانب   إلى

وتدخلها  في  حالة   دولة  التنفيذ ،من خلال الإشراف والرقابة  على أوضاع السجون ، وتغير  هذا  الدور

  .كذلك تدخلها في تخفيض العقوبة   و الفرار

  :  على أوضاع السجون الإشراف  الرقابي -1

من إنما يتم   ارم إلي الإجرام  مرة ثانية، عودة دولية  والحد منها  وضمان  عدم مواجهة  الجريمة  ال إن 

حيث تحرص  المحكمة  الدولية الجنائية  في عملية إصلاحية قانونية ،خلال حسن تنفيذ العقوبة في مؤسسات 

التزام  الدولة  المعنية  بالتنفيذ على احترام كل المعايير الدولية  التي  علىعلى تنفيذ  حكم السجن   إشرافها

لأمم المتحدة  تنظم  معاملة  السجناء  المقررة  في الاتفاقيات  والمعاهدات  الدولية  ومثال  ذلك  مؤتمر  ا

  .1معاملة  السجناء  الذي  حددت قواعد 1955عقدة بجنيف  عام للوقاية  من الجريمة  ومعاملة  ارمين  المن

 هاومراقبتالمحكمة  إشرافلروما في الباب العاشر على  الأساسيمن النظام  106حيث تم النص في المادة 

وقواعد  يةالإجرائمن القواعد  211وبموجب القاعدة ،عنها ةصادر ال حكامالأللسجون التي يتم تنفيذ فيها 

تقرير  أي أومعلومات  أيمصدر موثوق به  أيمن  أوتطلب من دولة التنفيذ  أنق لرئاسة المحكمة يح الإثبات

على  شرافلإل موظفيهااحد  أوتفويض قاضي من المحكمة  أيضاة الخبرة ويجوز لهيئة الرئاس لأهل رأي أي أو

  2.تطبيق شروط الاحتجاز

مقر قضاء المحكوم عليه عقوبته يضمن للشخص المعني حق  إلىموظف من قبل المحكمة  أوقاضي  إفادة و

من حقوقه وهو البقاء على تواصل دائم مع المحكمة بحيث لا تنقطع علاقة المحكوم عليه بالمحكمة الدولية  ليأص

ذلك فان القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بتنظيم السجون فانه يتم  إلى إضافةبمجرد تسليمه لدولة التنفيذ 

قانون الخاص بتنظيم السجون لدولة التنفيذ متفق مع اليكون  أنتطبيق قانون دولة التنفيذ وهذا ما يستلزم 

  .عاير الدولية فيما يخص معاملة السجناء الم

  

                                                           

  . 212ص  ،المرجع السابق ، الجزء الثاني  ،نصر الدين  بوسماحة   1
                                                                                                                             . 710ص  ،2015, الأولىالطبعة  ،ترجمة مكتبة صادرة ناشرون  ،القانون الجنائي الدولي ، كاسيزيانطونيو    2
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  صلاحية المحكمة في تغير دولة التنفيذ  -2

نص على مسالة  أيفلا نجد ، المؤقتة  أوللمحاكم الجنائية الدولية سواء العسكرية  الأساسية لأنظمةلباستقرائنا 

حالة واحدة وهي عندما تم التوقيع على معاهدة السلام مع اليابان  إلى الإشارةغير انه تجدر ، تغير دولة التنفيذ 

المعاهدة على نقل جميع  نص في المادة الثانية منتم ال 1951دولة سنة  49في سان فرانسيسكو من قبل 

  أدينوا من قبل محكمةالذين  الأشخاصضدهم بما فيهم  أحكامرب الذين صدرت مجرمي الح

الذين تم إيداعهم في سجن باندا بمدينة برلين لقضاء عقوبة السجن الموقعة ضدهم ضمن القطاع نورمبورغ ، 

  .1الخاضع للسيطرة الانجليزية 

باعتباره  "آرثرماك "حيث تم نقلهم إلى اليابان لقضاء ما تبقى من عقوبتهم تحت إشراف الجنرال الأمريكي 

وبالتالي تم تغير دولة التنفيذ بناءا على معاهدة دولية أدت لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى ،  القائد الأعلى

انشاتا من  ة يوغسلافيا وروندا فعلى اعتبار أمالمحكمظروف سياسية معينة في تلك الفترة، أما بالنسبة إليها 

  2.قبل الأمم المتحدة فصلاحية تغير مكان التنفيذ تعود إلى الأمم المتحدة

ذلك  ونص علىئمة فقد تطرق لهذه النقطة المهمة، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدا أنحين في 

إما تكون من قبل المحكمة  إمكانية تغير دولة التنفيذ من النظام الأساسي و جعلت المادة  104ادة الم في

الرئاسة من التنفيذ على أحسن من قبل هيئة  أولانظرا لحدوث اي مستجدات تمنع الدولة المعينة نفسها ، 

  3.دولة أخرى أبدت استعدادها لذلك إلىوبالتالي يتم نقل الشخص وجه، 

  متابعة المحكمة لحالة الفرار -3

تحت إذا فر شخص مدان كان موضوعا  (ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ111نصت المادة 

 أن تطلب من الدولة الموجود فيهاه الدولة بعد التشاور مع المحكمة، لهذ التحفظ وهرب من دولة التنفيذ، جاز

ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن ة أو المتعددة الأطراف القائمة، ئيانتقديمه بموجب الترتيبات الث الشخص،

                                                           

كلية الحقوق ،لنيل شهادة الماجستير في القانون والقضاء الدولين الجنائين  ةمذكر ،رب امام المحاكم الدولية الجنائية الح جرائم،خلف االله صبرينة   1

  .121ص،2007 ،قسنطينة

  . 27ص،جع السابق المر  ،بن يطو اسماعيل  وة حنوعي ربي 2

  . لروما الأساسيمن النظام 1فقرة104المادة  3
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بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة  توعزتعمل على تقديم ذلك الشخص و للمحكمة أن 

  ) .العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة

  إبلاغ لنا  انه في حالة  فرار المحكوم  من الدولة  التي يتم فيها  التنفيذ  فيجب ينبتي من خلال هذه المادة

فيها   وسيلة  في اقرب وقت ممكن  وذلك  يتطلب من المحكمة  الموجود  أيمسجل  المحكمة  بواسطة 

ناء  بأو المحكمة  لرئاسة  ويجوز إبلاغ المسجل وافقت  الدولة  على تسليمه  يتم   فإذا الشخص  الفار تقديمه ،

وتخضع  مدة الاحتجاز  من   أخرىين  دولة يتع  الأولى  التنفيذالدولة  أو على طلب  من المدعي  العام ،

  .1المدة  المحكوم  ا 

المسجل  أنمسألة  فرار المسجونين حيث   الإثباتوقواعد   الإجرائيةقواعد  المن   225ووضعت  القاعدة 

ويتم تسليم  ذلك للشخص  الشخص المدان ، إليهاالتنفيذ والدولة  التي  هرب  ولة ديقوم  بدور الوسيط  بين 

 المدان  يسمح  إليهاكان  القانون   الوطني  للدولة  لجأ   إذا أوطبقا للمعاهدات  الدولية  الخاصة بتسليم  

الجوي   أواال  البري مروره  عبر   لتسهيلوذلك    ،بالتسليم  حيث  يقوم  المسجل  بتقديم  طلبات  العبور

  .2تشرف على عملية  التسليم  التي وتتحمل المحكمة  كامل التكاليف  البحري  للدولة المعنية ،

  سلطة  المحكمة  في تخفيض العقوبة  -4

نع  عن ارتكاب تويم، بر الغيرتتطبيق  الجزاء هو تحقيق الردع  العام  وذلك حتى يع  إليههدف  يسعى  أهم

هل يمكن   لكن السؤال  الذي يطرحزاء تطبيقه  صل  في  الجالأذلك  الجزاء ف  إليتؤدي  التي  تاالسلوك

  ؟ هامن تطبيق الإعفاء أوالعقوبة   تخفيف

هو من كان    ألمانيافمجلس الرقابة  في  " تورمبوزغ وطوكيو " للمحاكم الجنائية  الدولية  العسكرية   فالنسبة

لقوات  التحالف  الجنرال  الأعلىالقائد  كمة  طوكيو فأما مح ،يملك هذه  السلطة بالنسبة  لمحكمة  نورمبورغ 

 3.العفو إصدار  أويملك هذه السلطة   باعتباره  المخول  بتخفيف العقوبة  كان هو من  " ماك اثر " 

                                                           

 ،2011طبعة ، دار  الفكر الجامعي  ،عليها   الواردةلقيود  اصلاحية  المدعي العام في  المحكمة  الجنائية  الدولية  و  ،سنريانة احمد  بودراعة   1

  . 236ص  
كلية   ،في  الحقوق تخصص قانون  الجنائي  مذكرة  لنيل شهادة الماستر ،النظام  القانوني  للمحكمة  الجنائية الدولية  الدائمة  ،خديجة فوفو   2

  . 82ص  ، 2014  ،بسكرة ،الحقوق
  . 35ص، ،المرجع السابقمن العقاب  الإفلاتعن فعلية القضاء  الجنائي  الدولي في  محاربة   ،ولد يوسف مولود   3
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  أن إلا ،الإعفاء على النص يردلم  ارواندومحكمة  ،لمحكمة  يوغسلافيا  السابقة  الأساسيللنظام   ةبالنسب أما

لجريمة بناء اارتكب المتهم    إذالتخفيف العقوبة في حالة ما  إمكانيةنص  على وجود    الأساسيانالنظامان  

للعدالة   تحقيقا هذا  التخفيف أنوذلك  متى وجدت  المحكمة    الأعلى  رئيسه أومن حكومته   الأمرعلى 

  .1الجنائية 

 إعطاءالسجن   أحكامفلا يعني استعانة  المحكمة  بالدول  في  تنفيذ  ،فيما يخص  المحكمة الجنائية الدولية  أما

للمحكمة  والقواعد   الأساسيفي  النظام  عن المحكوم عليه لإفراج التدخل  أوتلك الدول  الحق في  تخفيف 

  . الإثباتوقواعد   الإجرائية

توفرت عدة شروط  المنصوص  إذا إلالمحكوم عليه  قرار تخفيف العقوبة  ل تتخذوالمحكمة  الجنائية  الدولية لا 

  : كالأتيللمحكمة تتمثل   الأساسيمن  النظام  110عليها في  المادة  

 في  السجن المؤبد سنة خمس وعشرين  أومدة العقوبة   يثلثيقضي المحكوم  عليه  أن .1

 أعماليبدى  المحكوم عليه  الاستعداد المبكر  والمستمر للتعاون مع المحكمة  فيما تقوم  له من   أن .2

 .والمقاضاة    التحقيق

الصادرة غن  المحكمة في  الأوامر   الأحكامالمساعدة  على تنفيذ  بعية اطو يقوم  المحكوم عليه  أن .3

صادرة  أو الم أو لأوامر  الغرامةالخاضعة   والأصول الأموالتحديد مكان   المساعدة في وبالأخص أخرىقضايا 

 .نى عليه تي  يمكن   استخدمها  لصالح  اويض الالتع

لتبرير العقوبة  على  النحو  ير واضح  وهام  في  الظروف يكفي تغأية عوامل  أخرى  تثبت  حدوث  .4

 .2 الاثبات المنصوص عليه في القواعد  الإجرائية وقواعد

  الثانيالفرع 

  المالية تآليات تنفيذ الجزاءا

جانب عقوبة السجن  ومن بين  العقوبات   إليللمتهم عقوبات مادية    إدانتهاقد تصدر  المحكمة في حال  

في القوانين  تعتبران ينفهاتين العقوبت والممتلكات  والأصول المتأتية ، فرض الغرامات  ومصادرة  العائدات
                                                           

   36: المرجع السابق ص,علي يوسف شكري    1
  كلية الحقوق الماجيستر في القانون العام ،مذكرة النيل شهادة  ،المحكمة الجنائية  الدولية  أمام ىسير الدعو  إجراءات, ة  ريم بجبوط   2

  110،ص 2007، قسطينة ّ 
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  ةالتكميليمن  العقوبات   تعتبرانفي القانون الدولي الجنائي  أما إلا   الأصليةالجنائية  الوطنية  من العقوبات  

  . 1المحاكم الجنائية الدولية  الأصلية  اختصاصئم  الداخلة في وذلك لخطورة   الجرا

نسبة  التعاون  بين الدول في تنفيذ  العقوبات  المالية كما هوا  الحال بال ولقد أكد نظام  روما الأساسي على 

من النظام الأساسي للمحكمة ) 109(العقوبتين في المادة وتم نص على هاتين   للعقوبات السالبة  للحرية ،

صادرة  إضافة  إلي  عقوبة الغرامة  والمذ يتنفتتم ا  سيتم  توضيح الكيفية  التي الدولية ومن خلال هذا  الفرع

قواعد  الإجرائية وقواعد الإثبات  الأضرار اني عليه  من خلال النظام الأساسي لروما  وكذا   برج  يفيةك

  .التابعة لها 

   عقوبة  الغرامة في النظام  الأساسي لروما: أولا 

عقوبة  الغرامة عن   يخص  لقد جاء النظام  الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية  بأحكام  أكثر تفصيلا فيما

 77المادة   حيث نص عليها في الدولية الأخرى ،الجنائية ساسية  للمحاكم ت في الأنظمة  الأتلك  التي جاء

لإجراءات  و وفقا ة بموجب معايير  تفرض المحكمة عقوبة الغرام ،من  النظام الأساسي بالإضافة إلى السجن

  .2لإثبات  الملحقة بنظام  المحكمة منصوص عليها  في القواعد الإجرائية وا

   معايير تحديد الغرامة  -1

قد وضعت   146الملحقة بنظام  المحكمة  نجد القاعدة  الإثباتوقواعد   الإجرائيةالقواعد    رجوع  إلىالب

  : المعايير مايلي اته مجموعة  من المعايير  التي  تحددها المحكمة بموجبها الغرامة على  المدانين ومن ه

 .القدرة  المالية للشخص المدان   �

  .ا  ذا الدافعاكان ارتكمدى   أيلكسب المالي للشخص والي اكان إذا  الدافع  للجريمة    �

لا عن المكاسب النسبية  التي  تعود على الجاني من م  عن الجريمة  من ضرر وإصابات فضينج ما �

من قيمة  ما يمكن  تحديده من أصول   % 75سبة ارتكاا  على  ألا تتجاوز  بأي حال  من الأحوال  ما ن

                                                           

كلية  القانون ، فلسفة في القانون العاماطروحة دكتوراه   ،ضاء الجنائي الدولي قفلسفة  العقوبة في  ال ،أحمد عبد الرزاق هضم نصيف المعنى  1

  . 123ص، 2014،العراق ،يت ر جامعة تك
  . 129ص   ،المرجع نفسه    2
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الاحتياجات  المالية له ب المدان  بعد خصم مبلغ  مناسب يعنىقابلة  للتصرف  أو أموال يملكها  الشخص 

 .1هم ولمن يعيل

لارتكاب   الجريمة  ع فالمحكمة  عند قيامها بالحكم بالغرامة  أن تفحص القضية جيدا  فيما  لو كان  الداف إذا

  .تأكد من تحمله للغرامة ال الوضع المالي  للشخص و  إلى هوا  الربح  و

مثل   الأخرى عند تقدير  العقوبة  كل العوامل يراعي  أن  الأساسيمن النظام   78المادة  إلىوبالرجوع  

 الشخصلتشديد والتخفيف ومدى  الضرر الحاصل لاسيما الأذى الذي أصاب اخطورة  الجريمة  وظروف 

  .2وأسرته

   راءات التعاون في تنفيذ الغرامة إج -2

 يتمثل  بقيام هيئة  الرئاسة  للمحكمة  ، تنفيذ  الغرامة  لأغراضالذي تقوم به الدول  مع المحكمة التعاون  

وبالتالي فان   الأساسيباب التاسع  من النظام  لتنفيذ وفقا لالالتعاون  واتخاذ التدابير  بشأن   الاقتضاءحسب 

  تهالشخص المدان  سواء بحكم جنسي أموالكل  دولة تتواجد فيها   إلىتنفيذ الغرامة    أوامرل هيئة  الرئاسة تحي

حسن النية  نصت الثالث  رف لطاالمعتاد وذلك  دون المساس  بحقوق  إقامتهمكان   أوالدائمة   إقامتهمحل  أو

  3قواعد  الإثباتقواعد  الإجرائية  و من ال 217ة على هذه  الإجراءات  القاعد

كما يجوز للمحكمة قبل و أثناء المحاكمة  أن تتخذ  من التدابير  ما يمكنها  من تنفيذ الغرامة بعد ذلك  بان    

ب وتجميد أو حجز العائدات  أو الممتلكات  أو الأدوات  لدولة  طرف  من اجل  تحديد  وتعقتطلب إلى ا

  .4الشخص  من ريبها  أو إخفائها  من اجل  ضمان  تنفيذ عقوبة الغرامة  المرتبطة  بالجريمة  لمنع

ها المحكمة وبعد قيام  المحكمة  في النظام  الأساسي ملزمة بتنفيذ  عقوبة  الغرامة  التي تصدر  الأطرافوالدول 

لة  أو على غرامة  ويجوز له  تسديدها  جمالهذه الغرامات  تعطي مهلة معقولة للشخص من اجل  دفع  رضبف

  .يوم  ولا تتجاوز  خمس سنوات  كحد أقصى  30شكل  دفعات  ولا تقل  المهل عن 

                                                           

  .من القواعد الإجرائية  وقواعد الإثبات  146القاعدة    1
الطبعة   الحلبي، بيروت، منشورات، المحاكم  الدولية الجنائية  ،) الجرائم الدولية   أهم( القانون  الدولي الجنائي  ،عبد القادر  القهوجي   2

  .349ص  ،2001،الأولى

   .الإثبات وقواعد   الإجرائيةمن القواعد    217القاعدة   3
  . 352ص  ،المرجع  السابق  ،مصطفى راشد عبد الحمزة  الكلافي  4
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التسديد المتعمد يجوز لهيئة  الرئاسة بناء على طلب من المحكمة  أو من المدعي العام   عدم وفي حالة ما استمر 

 .1تمديد فترة السجن لفترة  لا تتجاوز  ربع تلك المدة أو خمس سنوات 

  لروما  الأساسيعقوبة المصادرة في النظام  :ثانيا

التي يتم الحكم ا في المحكمة الجنائية الدولية وهذه ، تعتبر عقوبة المصادرة العقوبة الرابعة من حيث الترتيب

نجده في  أساسها أن ، إلاللمحاكم الجنائية الدولية الأساسيةالنظم  أكثرالعقوبة بالرغم من النص عليها في 

على مال المحكوم  ءالاستيلا ، بأاعقوبة داخلية ويمكن تعريفها الأصلفهي من حيث ، القوانين الوطنية للدول 

   .2الدولة بدون تعويض إلى تهعليه وانتقال ملكي

  المصادرة أوامر بإصدارالخاصة  الإجراءات-1

 76من المادة ، 3و2رتين قوطبقا للف، جلسة من جلسات الاستماع أيةالمصادرة في  أوامر إصداريتم النظر في 

 أوومكان العائدات هية بتحديد ما الإثباتوقواعد  الإجرائيةمن القواعد 143والقاعدة  1الفقرة 63والقاعدة

الدائرة  علمت وإذاغير مباشر عن ارتكاب الجريمة  أوالمحددة التي نشأت بشكل مباشر  الأصول أو الأموال

هذا الطرف الثالث كما يجوز  إخطارفعليها  أثنائها أوالابتدائية بوجود طرف ثالث حسن النية قبل الجلسات 

 الأصول أو الأموال أوالعائدات  في طرف ثالث حسن النية له مصلحة أي أون االشخص المد أوللمدعي العام 

  . 3ذات علاقة بالقضية

  المصادرة أوامرالجهة المختصة بتنفيذ  -2

قوانين الوطنية التي قبلت التنفيذ بشرط عدم لل ةللمحكمة الجنائية الدولية تنفيذ المصادر  الأساسيالنظام  حالأ

 .المصادرة أوامرالتي يوجب لها طلب التنفيذ  الأطرفالمساس بمصلحة الطرف الثالث وتسهيلا لمهمة الدول 

                                                           

  .، من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية 5 /146/3/4القاعدة   1
  .132ص،المرجع السابق ،احمد عبد الرزاق هضم نصيف المعني 2
  . 117ص،المرجع السابق ،الجزء الثانيالمحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة، ،نصر الدين بوسماحة 3
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  :التالية  المعلومات يجب أن تتضمن  الأوامر

 .ضده ةصادر الم أمرهوية  الشخص  الذي صدر   �

 أمرتعذر على الدولة تنفيذ  وإذاا المحكمة  بمصادر  أمرت التي والأصول توالممتلكاالعائدات   �

 تتخذ  تدابير  للحصول  على  فإاالمحددة    الأصولالممتلكات  في  أوالمصادرة  فيما يتعلق بالعائدات  

 .1 الأساسيمن نظام روما   2/ 109هو  منصوص عليه في  المادة  ما أساسقيمتها على 

  المتحصل  عليها  من تنفيذ عقوبتي  الغرامة والمصادرة ؟ الأموالمصير   والسؤال الذي  يطرح هو ما 

دها عايير  تحدا لمالذي يسير  وفق  الصندوق  الاستئماني إلى الأموالعن ذلك فانه يتم تحويل  هذه   وللإجابة 

  .الأساسيروما  نظاممن   79المنصوص عليها في المادة   الأطرافمعية  الدول الج

الدول   تنفذها ،وا  المحكمة  الجنائية الدولية تنفيذ  الغرامة  والمصادرة  التي تحكم أن  أيضاوما يتضح  لنا   

ي  الدول  تبد نلا  ةحاجفلا تنفيذ  الل الدول  بو تلف  عن تنفيذ  عقوبة السجن  من حيث  قبالأطراف  تخ

 الأموالد وفقا للمكان  الذي توجد فيه تنفيذها  يتحد بل  ، استعدادها  لقبول  بتنفيذ  العقوبات  المالية

  2.العائدة  للمحكوم عليه أووالممتلكات  سواء المتحصل عليها  من الجريمة  

   عليهم آليات  جبر أضرار المجني: ثالثا

قتراح  الفرنسي للاة هذه الضمانة ثمر و تعد ، للضحايا   الروما ضمان الأساسيمن النظام   75تكرس  المادة 

وتم تدعيم  هذا الاقتراح  من قبل البلدان    ،مؤتمر  روما المناقشات  التي  تمت  في  أثناءالذي  طرح 

نظمات  الحقوقية ويعتبر  تعويض الضحايا مسألة حساسة  ومن متطلبات  التي تنادى  ا الم،  ةالاسكندينافي

من   مجرد توفير  ضمانات  للمتهم  يتوقف على تحقق العدالة الجنائية لا أنير  الحكومية  حيث الدولية  غ

مشاركتهم  في عليهم  بضمان   اني لإنصاف  إجراءاتبل لا بد من وضع  ،اجل  الدفاع عن نفسه 

 75التي تلحق  م  ولقد احتوت المادة   الأضرارجبر  إلى  إضافة ،وتوفير الحماية  اللازمة  لهم   الإجراءات

                                                           

  ،اذ  أمر المصادرةفالدولة  الطرف  غير قادرة على إنإذا كانت  : (  من النظام  روما الأساسي على مايلي  109من المادة  2تنص الفقرة    1

وذلك دون  المساس بحقوق ا ، كان عليها أن تتخذ  تدابير  لاستيراد  قيمة  العائدات  او الممتلكات  أو الأصول  التي أمرت المحكمة  بمصادر 

  )الثالثة  الحسنة  النية الأطراف
   .353ص  ،المرجع  السابق ،مصطفى راشد عبد  الحمزة الكلاني  2
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 رد  الحقوق والتعويض وكذلك  توضيح  سلطة  المحكمة  في  عليهم اني أضراراصة  بجبر  الخ الأحكاممن 

  .1بناء على طلب  أوبادرة  من المحكمة  إما بم

  : طلب بناء على   الإجراءات - 1 

  : تقديم  طلب  يودع  لدى  المسجل  ويتضمن  الوثائق التالية بيتم 

 .هوية  مقدم  الطلب وعنوانه   •

 .الضرر  أوسارة  الخ أو  للإضافةوصف  •

الذين  والقيام  قدر المستطاع بتحديد  هوية  الشخص أو الأشخاص    ،بيان  مكان وتاريخ  الحادث •

 .لون  عن الإصابة  أو الضرر يعتقد  الضحية  أم  مسؤو 

 .عند  المطالبة  ،وصف  للأصول  الممتلكات أو غيرها  من الأشياء  المادية  •

  . متطلبات  التعويض •

  .المتعلقة  بأشكال  أخرى  من الإنصاف تالمتطلبا  •

 .2أسماء الشهود وعنوانيهم ، تقديم  كل المستندات  ذات الصلة  بالموضوع •

ويجوز ، الطلب وكل من له مصلحةبالمعنيين  إخطارتطلب المحكمة من المسجل  3الفقرة  75بموجب المادة 

  .3بيانات وتأخذها المحكمة بعين الاعتبار  يأ إيداع الأمرلكل من يهمه 

  :ادرة المحكمةببم الإجراءات  -2

 ه الأمركل من يهم  ارخطإجبر الضرر من تلقاء نفسها تطلب من المسجل  إجراءاتقررت المحكمة مباشرة  إذ

عن دعوى جبر الضرر المرفوعة  للإعلان على نحو واف زمةلاالتدابير الصلة بالقضية ويتخذ المسجل كل  له و

تطلب مساعدات  أنللباب التاسع  اهم القانونيين ويجوز للمحكمة طبقيممثل أوالضحايا  ارلإخطالمحكمة  أمام

  . 4من الدول والمنظمات الدولية

                                                           

1
  William bourdon , op , ci , . P314 . 

2
   . 107نصر الدين بوسماحة، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص   

  . لروما الأساسيمن النظام  3الفقرة  75المادة   3

4
  .108ص ، المرجع السابق ،الجزء الثاني،نصر الدين بوسماحة 
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كمة تحديد هوية الشخص الذي التعويض يجب على المح أوامرومن اجل تسهيل حصول التعاون الدولي لتنفيذ 

 إعدادعلى  أيضاتعلق بالتعويضات المالية بحيث تنص المادة يه الحكم وهوية الضحايا هذا فيما قبحصدر 

ا بتقييم الضرر الذي ينبغي التعويض عنه دون اذ التأهيل وبناء على ذلك تقوم المحكمة بحد إعادة أو الأموال

الحكم على  إمكانيةعلى  الأساسيالنظام  لم ينص ولكن لسوء الحظ، طلب خاص في هذا الصدد أيتقديم 

مع ، حتى دولا  أومعنوية  أشخاصقد يكونون و التعليمات لتنفيذه  أصدروا على الذي  أوالشركاء في الجرم 

الممنوحة   لتعويضاتلا يمكن ل 75/6مادة لل بقاوط،  الأساسيتم اقتراح ذلك في مشروع النظام  أنالعلم 

  . 1بقرار من المحكمة الجنائية الدولية المساس بالحقوق التي يمنحها القانون الداخلي للضحية 

سؤولية بالم الأساسيرة بحيث اخذ نظام روما الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباش الأحكاموتصدر 

 إرسالوعن صدور الحكم يجب  ،لا تصدر إلا على الشخص الطبيعي ، فأحكامهاالجنائية الدولية الفردية

انه لا يجوز لها تعديل من هذا التعويض لأا  الأطرافتبلغ الدول  أن ئاسةالضحية وتقوم هيئة الر  إلىنسخة 

  . 2من صلاحيات المحكمة وحدها 

التي تقضي ،  الأساسيمن النظام  109للمادة  االقرارات الصادرة عن المحكمة وفق طرافالأوتنفذ الدول 

الثالثة حسنة النية  الإطرافوالمصادرة وفقا لقوانينها الوطنية دون المساس بحقوق  يمغر التلتدابير بتنفيذ الدول 

  . 3كما يجوز للمجني عليه اللجوء للولاية القضائية الوطنية لجبر الضرر الذي يلحق به نتيجة الجرائم المرتكبة،

في هذا الصندوق التعويضات  أيضالضحايا وتودع ا تم بدفع التعويض في صندوق تعويضاويجب على المته

  .4التي يتعذر دفعها في حينه للضحايا

للضحايا  ئماني الصندوق الاست إدارةمجلس "  الأولىأنشأته في دورا  الأطرافاز تابع لجمعية الدول هو جهو 

 أنشطةوجه ييحدد و  الإدارةالأعضاء الخمسة يتم انتخام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات مجلس "  

                                                           

  . 64،65ص،2002 أعدادمن ،الة الدولية لصليب الاحمر'' ضحايا وشهود الجرائم الدولية من حق الحماية الى حق التعير'' ،لوك والين 1
  .355ص ،المرجع السابق،مصطفى راشد عبد الحمزة الكلابي  - 2
  .110ص، المرجع السابق،الجزء الثاني ،نصر الدين بوسماحة - 3

  . 65ص،المرجع السابق ،لوك والين 4
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الجمعية العامة  إلىويقدم الس تقريرا ، وتخصيص الممتلكات والأموال المتاحة ئمانيومشاريع الصندوق الاست

  .1لروما الأساسيمن النظام  79نصت عليه المادة  ئمانيومشاريع الصندوق الاست أنشطةعن 

  المطلب الثاني

  عقبات تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية

  .2فيصبح حكما باتا  واجب النفاذ به ء المقضييالشعندما يحوز حكم المحكمة الجنائية الدولية ،على قوة  

وإذا ما اقتنعت المحكمة بإدانة الشخص المتهم ، فان لها أن تصدر إحدى العقوبات الأصلية التي ينص عليها  

  نظام روما الأساسي وتتمثل هاته العقوبات  في  السجن المؤقت الذي لا يتجاوز ثلاثين عاما

  . 3المتمثلة في الغرامة  والمصادرة ةتكميليأو  السجن  المؤبد إضافة إلى العقوبات  ال 

وبعد ذلك تبدأ إجراءات  التنفيذ، كما أسلفنا في هذه الدراسة  على أن المحكمة  الجنائية الدولية  تعتمد على   

مبدأ التكامل  التنفيذي، الذي يتم من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مع المحكمة الجنائية الدولية 

  .4تنفيذ الأحكام التي  تصدرها تلك المحكمة  لافتقارها لوسائل مباشرة للتنفيذ من أجل

من الناحية  العملية فتواجه المحكمة  الدولية عدة صعوبات وعقبات  خلال عملية  التنفيذ سواء تعلق  أما 

الأمر بالعقوبات السالبة للحرية أو بالعقوبات المالية  وعلى ضوء ما تقدم سيتم دراسة  ما يواجه  المحكمة  من 

العقبات  الخاصة بتنفيذ  )الأولالفرع  ( صعوبات في إطار تنفيذها  لأحكامها  في  فرعين  نخصص 

  .العقبات الخاصة بتنفيذ العقوبات  المالية  )الفرع الثاني ( العقوبات السالبة  للحرية، أما  

                                                           

  الجزائر  -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،)في عصر التطرف  الإنسانيوالقانون الدولي ( الدولي الجنائي  ءالقضا ،عمر سعد االله - 1

  . 293ص ، 2015

  . 125ص ،المرجع السابق ،ولد يوسف مولود   2
  . 126 ص  ،المرجع نفسه   3
  . 333ص ،المرجع السابق ،مصطفى راشد عبد الحمزة  الكلاني  4



الدولية الجنائية الأحكام تنفيذ آليات                                                          الثاني الفصل  

 

63 
 

  الفرع الأول

  لحريةلالعقبات الخاصة بتنفيذ العقوبات السالية 

من خلال المواد    المحكوم ا عليه السجن  تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة تنظيم عملية حاول روما الأساسي نظام

  .الأساسي  روما نظاممن   104و 103

بشرط   الأساسيفي  نظام  روما  الأطرافحيث يقضي المحكوم  عليه مدة سجنه  في إحدى سجون  الدول 

دول في العلى   تعتمدالمحكمة  أن أي ،ستقبالها للمسجونلاالدولة  المعنية بالتنفيذ قبولها  صراحة   إعلان

نتيجة و ة  الدول أحكامها و هو في حد ذاته يشكل عائقا أمام المحكمة لارتباط عملية التنفيذ بإراد تنفيذ

  .1المحكوم عليه  علىله مما قد يؤثر ة  المستقلة دوللالوطنية ل القوانين ضع  المحكوم عليه  إلىلذلك سيخ

لمؤسسة هو افتقارها  ة  للحرية مة  في تنفيذها  للعقوبات  السالبتواجه  المحك التيالعقبات   أهم منلذلك 

  .عقابية خاصة ا  والظروف  المحيطة بتنفيذ  العقوبة 

  المحكمة  الجنائية  الدولية  لمؤسسة عقابية  افتقار:   أولا

في   استقبال  المساجين المحكوم  الأطراف ،دول  لل  الطوعيالمحكمة  الجنائية  الدولية  تعتمد على الالتزام  

تكون مهمتها تنفيذ  ،عقابية  خاصة ا   لأجهزةعليهم  من قبلها  وذلك بسب  عدم امتلاك المحكمة  

وعدم  امتلاكها لسجن  ،المدانين  بالجرائم  الداخلة في اختصاصها  الأشخاصالتي تصدرها في حق   الأحكام

فالمحكمة  لا تملك  ،دولي  يجعلها  تعتمد على الدول  اعتماد شبه كامل  من اجل  تنفيذ العقوبات  السجن 

  . 2في لاهاي ةسوى  مراكز  احتجاز  محدود

                                                           

 مذكرة ) المحكمة  الجنائية الدولية كنماذج توقرارامحكمة العدل  الدولية  تقرارا( الدولة  القضائية تالقراراتنفيذ  إشكالية ،سماعيل الجوهر  1

 FDSP-Droitمنقول من موقع  ،تيزي وزو ّ ، كلية الحقوق والعلوم  السياسية    ،القانون الدولي والعلاقات  الدولية  ، الماجستيرشهادة  لنيل

international publique96 ص.  
كلية    ،لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحة ،للمحكمة  الجنائية  الدولية  الأساسيمبدأ الشرعية في نظام روما  ،عبده يحي محمد الشاطبي   2

  .124 ص ، 2005،جامعة بغداد ،القانون
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 ،الدول  بإرادةلأن  التنفيذ  مرتبطة ، سألة  التنفيذ معدة صعوبات في  عنه تجينس اعتماد المحكمة على الدول 

  ااستعداده أبدتلحظة من قائمة  الدول التي  بإمكاا الانسحاب في أيفيمكن  للدولة عدم القبول  وكذلك 

  اقراراعدم قدرا  على ذلك  وهذا سيؤثر سلبا على فعالية  المحكمة وقوة  رأت إذالاستقبال المساجين  

  . المحكمة لمحاربته والحد منهما جاءت    أهم من العقاب وهو   إلى الإفلاتويؤدي 

من نظام   1الفقرة  104تغيير دولة  التنفيذ وذلك  بمقتضى المادة في حكمة صلاحية  بأن للم أسلفناو كما 

 بطلب من المدعي أوبناء على طلب  المحكوم عليه  أولرئاسة بقرار صادر من هيئة  ا إماوذلك  ساسيالأروما 

  .1لعقوبة ترض التنفيذ الحسن لعظروف  قد ت أساسالعام على 

تطلبها عملية  المادية  التي  ت والأعباءتكاليف الة التنفيذ  ويزيد من لى استقرار عملي سيؤثر سلبا عيروهذا التغي

الجيد للعقوبة ، الى  المساجين لذلك وجود مؤسسة عقابية تابعة للمحكمة سيضمن الاستقرار والتنفيذ نقل

صعوبات متعلقة جانب عقبة افتقار المحكمة الجنائية الدولية لسجن دولي تابع لها ، فالمحكمة ايضا تواجه 

  .2فيما يتعلق بعقوبة السجن  بتكاليف التنفيذ

، ونتائج ذلك  ع المحكمة بالشخصية  القانونية ة تعد منظمة دولية حيث تتمتالدولي فالمحكمة الجنائية

مخصصة  لتمويل نفقات  المحكمة  وجمعية  الدول   الأموالوهذه  الأطرافدول اللالية  المالية  عن الاستق

  . 3للمحكمة الأساسيمن النظام   114المادة  لنصطبقا  الأطراف

الجهة  للمحكمة  لم يوضح   الأساسيتنفيذ عقوبة السجن  فالنظام   المترتبة  علىالتكاليف فيما يخص    أما

 في  حالة  رفضها فالمحكمة هي أما ،عاتق الدولة التي تقبل استقبال  المسجون  التي تتحملها بل تركها على

 115عليه  المادة المخصصة  للمحكمة وفقا  لما  تنص   ةيزانيالمقطع  من اته التكاليف وتستحمل  هتالتي  ت

  .4لروما الأساسيمن النظام  

                                                           

  . الأساسيروما نظام من  1فقرة  104المادة  1
   .98 ص ،المرجع  السابق  ،سماعيل جوهر   2
   .الأساسيمن نظام روما  114المادة   3
  .الأساسيمن نظام روما  115المادة   4
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عدم  وجود  مؤسسة عقابية خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية  يشكل عائق   أن ظومن خلال  ماسبق  نلاح

تبة على عملية  التنفيذ تكاليف المتر إلى ال إضافةالمحكمة في حالة رفض الدول  ذلك    أحكامكبير  في تنفيذ 

خاصة   ةلميزاني الأساسيلتنفيذ لعدم تنظيم  النظام التي  قد تؤدي لرفض الدول  ل سبابالأ أهمالتي  تعد  من 

  .ة الحرية بتكاليف تنفيذ العقوبات  السالب

  العقبات الخاصة  بظروف  تنفيذ العقوبة:  ثانيا 

ة بالتنفيذ  نيدولة  المعال  إقليم الى أيسجن  تلك الدولة  إلى بقبول  الدولة  استقبال  المحكوم عليه يتم  نقله  

تنظيم  السجون  هل سيطبق   إطارعلى القانون  الذي سيطبق على  المسجون  في   نتساءلوفي هذه  الحالة  

كل دولة  قانوا  على المساجين  ففي حالة تطبيق   ،يعامل معاملة خاصة  أمعليه القانون الوطني للدولة  

عدم وحدة  الزجر  الى  وسيؤدي ذلك  الأطرافالدول    يتم توزيعهم  على الأساسيلنظام  روما  ووفقا 

  . 1وبالتالي عدم نجاع  العقوبة 

قوانين المتهمين  وهي المحكمة  الجنائية الدولية  لكن   الأشخاصلان الحكم  صدر من جهة  واحدة  على 

ز بين المحكوم يالتمي يل   من قبيعتبر هذا  قد المتهمين  غير موحدة و الأشخاص تنظيم السجون  المطبقة على

  .أخرى إلىالمتعلقة بالسجون  تختلف من دولة   نظمةالأعليهم لان 

في التواصل  مع عليه صعوبة قد يشكل   أجنبيةدولة ما يخص  التواصل  مع المحكوم عليه لتواجده في  فيأما  

 ،لبعد المسافة  اصعوبة  الاتصال مع عائلته نظر  غيره  من النزلاء  نظرا  للحواجز  اللغوية  والثقافية  وكذلك 

مما يصعب عليه الاتصال بأهله  وقد يكلف  ،بلد  التي يحمل جنسيتها الفقد تنفذ العقوبة  في دولة بعيدة  عن 

الحالة  النفسية للمحكوم  وكل ذلك سيؤثر على  ، الأولىدرجة التقع على عائلته بقد مصاريف مادية  ذلك 

  . 2الإحباط سب لهعليه  وي

                                                           

  . 242 ص  ،المرجع السابق  ،يرات بقعبد القادر ال  1
  . 99 ص،المرجع السابق ،سماعيل الجوهر  2
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هذه العقوبات  حيث  ، بتنفيذمن سلطة  الدولة  المكلفة    ضييقوقد حاولت  المحكمة  الجنائية الدولية  ت 

عايير  المالمحكمة  ومتفقا  مع   لإشراف خاضعايكون  تنفيذ  حكم السجن    أنعلى  106 في المادة نصت

 .1لمعاملة  السجناءالدولية 

  الفرع  الثاني

  الخاصة بتنفيذ العقوبات الماليةالعقبات  

عقوبة السجن  إلى  إضافةللمحكمة  انه  الأساسينظام الالواردة  في   تالجزاءالاحظ من خلال  استعراض ي

التعويض وفقا   لأوامر إضافة ،مصادرة  ممتلكات الشخص  المدان  أويجوز للمحكمة  فرض غرامة  مالية   ،

عليهم  حسب الاقتضاء  غير انه  من الناحية  العملية  تواجه تطبيق   اني  أضراربجبر   المتعلقة  75للمادة 

  2.الضرر  جبر أوامرتلك  المتعلقة  بتنفيذ   آوالمصادرة   هذه العقوبات عدة عقبات  سواء متعلقة  بالغرامة  و

  المصادرة   أوامر وقرارات  الغرامة تنفيذ صعوبات :  أولا

 أكدحيث  ،المصادرة أوامر  ولروما  تنفيذ  تدابير  التغريم  الأساسيمن النظام  109لقد حددت  المادة 

 أنالمصادرة  بمعنى   أوامر والصادرة بالغرامة   الأحكامبتنفيذ   الأطرافعلى التزام الدول   الأساسيالنظام 

 المحني  أموالتلك الدول تتواجد  فيها  أنعتبار  التنفيذ وذلك لا الحكم الصادر من المحكمة يخضع لقانون دولة

  .3والعائدات  المتحصل  عليها  من ارتكاب الجريمة   الأصول أوعليه 

عليه    ة  للحرية بجزاءات مالية على المحكومجانب  العقوبات  السالب إليتقضي  المحكمة   الأحيانوفي بعض 

لصعوبة حجز   او ة  المحكوم عليه على الدفععدم قدر إما لهذه الجزاءات  صعوبات   ترض  تنفيذعلكن قد ي

  .تلكات  الخاصة  بالمحكوم عليهو مم أموال

                                                           

  . 243ص،المرجع السابق  ،ات قير عبد القادر  الب  1

 تخصص قانون دولي جنائي لنيل الشهادة  الدكتوراه  أطروحة ،دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة  الجريمة الدولية  ،ة  محمد هشام فريج  2

  . 327ص ، 2013/2014موسم  ،جامعة بسكرة ،كلية  الحقوق  والعلوم السياسية ،
  . 348ص  ،المرجع السابق ،محمد عبد العالي مسا  3
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فترة من المدعي العام تمديد  أوالرئاسة  بناء على طلب منها   لهيئهتسديد  يجوز الاستمرار عدم ففي  حالة 

المتحصل عليها من   الأموالالذي يعتمد في تمويله على   تئمانيعلى دعم  صندوق  الاسوهذا سيؤثر  ،الحبس 

  .الغرامات  والمصادرة 

هذه العقوبة  لتطبيقو  ،المحكوم عليهم تلكات و مم أموالالتغريم بمصادرة    تقراراجانب  إلىوتأمر  المحكمة 

محل  المصادرة   موالالأيكون  الفعل المرتكب  يدخل ضمن  اختصاصات  المحكمة  وان تكون   أنيشترط  

المنقولة  وغير   الأموالهي   الأموالالمقصود ذه  و ،ريمة الجعن غير مباشرة  أوبصورة مباشرة  نتجت قد 

  أمواللان المحكوم عليه لا يملك  إما   الأموالهذه  ا  ما يصعب  الحصول علىانه  كثير  إلا ، المنقولة

الصندوق حجزها  مما يؤثر على تمويل  أو ااسترجاعهومن ثم يصعب   ،يكون قد تصرف  فيها   أو 

  أموالللمحكمة  الذي  تودع فيه    الأساسيمن النظام    79 المنصوص  عليه في المادة  الاستئماني ،

  . 1المصادرة   أموالو الغرامات  

  جبر الضرر عوبات تنفيذ أوامر ص: ثانيا 

التي   الأضرارجبر  75انه اقر  من خلال  المادة مميزات  النظام الأساسي  المحكمة الجنائية  الدولية من إن 

فيما يخصهم  بما في ذلك  رد الحقوق  والتعويضات  ورد الاعتبار  وعلى  هذا  يجوز   أو، عليهم  بانيتلحق  

  .2يلحق  باني عليهم أذى أوخسارة   أوضرر  أيتحدد في حكمها  مدى   أنللمحكمة  

اني عليهم تصطدم بعدة عقبات  منها عدم كفاية  موارد  مسالة تعويض  أنلتنفيذ نجد ل أتينلكن عندما  

 ضافة إلىإ، والمصادرات التي تحولها المحكمة إليه   تالاستئماني لأنه يعتمد في تمويله على  الغراما قالصندو 

النظام  ذلك عدم اشتراك الدول في دفع التعويضات لانعدام الأساس القانوني لذلك  فلا يوجد في نصوص

  . 3الأساسي ما يلزم الدول بدفع التعويضات للضحايا 

  
                                                           

  .140 ص ، المرجع السابق ،احمد عبد الرزاق هضم نصيف المعني    1
  . 191، 190ص   ، 2014،الجزائر  ،دار هومة  ،المحاكمة العادلة امام المحاكم الجنائية الدولية  ،عمر سعد االله   2
  . 2002سبتمبر  9المنعقدة بتاريخ  عية دول الأطراف في دورا الأولىالصادر عن جم 6بموجب قرار رقم  انشأ الصندوق الاستئماني  3



 



اتمةــــــــــــــخـــ  

 

68 

 

  لذلك على انائية  الدولية  وتطبيقالصادرة  عن المحاكم الج  الأحكامبعد الانتهاء من دارسة موضوع تنفيذ 

لة  من النتائج  د استخلصا  جمفق ،المحكمة  الجنائية  الدولية  الدائمة  كنموذج لهذه الدارسة  المتواضعة 

  :لا عن   بعض التوصيات في  هذا الشأن فض

  النتائج :  أولا

لتحقيق العدالة   الجنائية   الأخيرغاية  والهدف ال  المحكمة الجنائية الدولية هو  أحكامتنفيذ  أن .1

دون  تنفيذ فلا قيمة    الأحكاملت ظ فإذاغايات العدالة  ،   الأحكامذ الدولية  حيث يعد  تنفي

 .لها ولا اثر لها  علي  تنظيم اتمع 

خلي حيث انه ثابت في  القواعد اسمات الحكم الجنائي الدللحكم الجنائي الدولي تقريبا نفس   .2

حكم    أيانه  لايمكن تنفيذ  ،في  المادة الجزائية  للتشريعات الداخلية  للدول   للإجراءاتالعامة  

ق من المقضى به وينبغي في  البداية  التحقائيا و حائزا علي  قوة  الشئ  أصبح إذا إلاجزائي 

بطلاا وتوافر  شروط  صحتها الشكلية   إليالتي قد تؤدي   ،من العيوب   الأحكامسلامة هاته 

ط مهم  شر   إليهما سبق ذكره يضاف  إلي إضافة ،والموضوعية  بالنسبة  للمحكمة الجنائية  الدولية 

موافقتها للمحكمة  الجنائية الدولية   الأساسيوهو  ان تبدي احدي  الدول المنظمة   الي نظام  

لمؤسسة  عقابية بالنسبة للعقوبات السالبة  للحرية  وذلك لافتقار المحكمة خاصة ،يذ علي التنف

 .لها  مباشرة تابعة 

او المحاكمة  د  للحكم الغيابيو وج، فلا  خلية اماهو  كائن  في  المحاكم الجنائية  الد خلاف على  .3

تم ت حتىلابد من  المثول الشخصي للمتهم    لأنهلدي  المحكمة   الجنائية  الدولية  ،  الغيابية 

  وأوامري تنفيذ طلبات  ر لا معني للمحاكمة  بدون المتهم  ، لذلك كان من ضرو  إذالمحاكمة  

الحكم  وذلك عن  طريق  إصدارسابقة  علي   إجراءات فهيالصادرة عن  المحكمة  توقرارا

فيه وكذلك تعاوا    افغير  طر   أو لأساسيافي  النظام     سواء كانت  طرفاتعاوا   مع  الدول 

المتحدة  من خلال مجلس   والأممالمتمثل في  الشرطة  الجنائية  الدولية   ،مع المنظمات  الدولية 

 . الأمن
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المحكمة   أنعلي  اعتبار  أجنبياعتبر حكما المحكمة الجنائية  الدولية ، لا يالحكم  الصادر عن  .4

الدول، فهي   إرادةناشئة  عن   الأساسفي  لأا أجنبيالجنائية الدولية  لا  تعد جهاز  قضائي 

ا لمبدأ التكامل المنصوص عليه فى لفقرة العاشرة من ديباجة النظام امتداد للقضاء الوطني تطبيق

 .الاساسى لروما

عقوبات السالبة  للحرية  والجزاءات المالية  بين   تتراوحالدولية عقوبات    تصدر المحكمة   الجنائية .5

قوبات ضمن  الع  الوطنيةفي  القوانين  الماليتين هاتين العقوبتينتعد ،المتمثلة في  الغرامة  والمصادر 

 ةالتكميليفتعبر  من  العقوبات للمحكمة  الجنائية  الدولية  الأساسيانه في  نظام   إلا ، الأصلية

   .الأساسيانه لا وجود   لعقوبة  الاعدم  في  نظام  روما   الا  إضافة

   فآليةلف بحسب العقوبة  المحكوم  ا   المحكمة  الجنائية   الدولية ، تخت  أحكامتنفيذ   آلية إن .6

 الأشخاصلقبول  ، ااستعدادهلدول التي  تبدي اسمية لقائمة  بإعدادل السجن  فتتمث عقوبةتنفيذ 

 إعلان إلي تنفيذ الغرامة   والمصادرة ، فلا حاجة   أمالحرية ، بعقوبة سالبة  ل المحكوم  عليهم 

الغرامة   أحكامنسخة  من   بإحالةيتم     إنما ،المالية  تالجزاءالتنفيذ هذه  الأطرافرغبة  الدول 

 إقامتهمحل  أوسواء بحكم جنسية المحكوم عليه  دولة  لها  علاقة  بالمحكوم عليه  أية  إليوالمصادرة  

 .وممتلكات  المحكوم  عليه   أصولبحكم  المكان الذي  توجد فيه  أوة  الدائم

في  دولة    ي  حسن تنفيذ المحكوم عليه لعقوبتهعل ،ورقابي إشرافيمة الجنائية  الدولية  دور  للمحك  .7

  .تنفيذ لنظام السجون المطبق في  الدولة  المعنية بالالمحكوم عليه يخضع  إننفيذ، كما الت

وتعويض الضحايا وذلك بتأسيس  ،عليهم مسالة  جبر ضرر اني  الأساسيتضمن نظام روما   .8

عدة  لاستئمانييواجه صندوق صندوق خاص م  تابع للمحكمة ، ولكنه من الناحية  العملية 

كفاية  موارد لمفهوم  الضحية، كذلك عدم     الأساسيمشاكل منها عدم تحديد  نظام  روما  

رك لم يشللمحكمة   الأساسيم االنظ أن أساسمساهمة  الدول في  تمويله علي  وعدم الصندوق 

 .الدول كشخص معنوي في  عملية  تعويض  الضحايا 
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    التوصيات :ثانيا

  : نوصي بمايلي   المتواضعةه من  هذه الدارسة ناجمن  خلال  من  استنت 

تكون بالقرب من مبني المحكمة   الجنائية    إنمؤسسة  عقابية  متكاملة  ويفضل   إنشاءضرورة   .1

ت تناقص الجريمة  اثب  الأخيرة إحصائياتحيث انه  حسب  ،الدولية   الكائن مقرها في  هولندا 

نادق حيث ذكرت  وزارة  ف  إليدرجة   خلو سجوا   من النزلاء وتحويل بعضها    إلىفي  هولندا  

سجينا فقط  في  البلاد  من   57فارغة  وان  هناك   أصبحتاغلب سجوا   إندية  نولدل الهالع

   .ارويافي  الأدنىوهذه  النسبة   تعتبر شخص،   إلف 100كل     أصل

يكن  من الموضوعات  الكافي ولم  هتمام  لابا لم يحظى عاون  الدول   مع  المحكمة   حيثتعزيز ت .2

ترك  العديد من المشتبه م يسمح  ب مما،ا يتعلق بالمحاكمة  العادلة  التي يتم تدولها   فيم  الأساسية

 .طلقاء  راأحر المحكمة    أمامالمطلوبين 

من شأنه  لأنهضده  أحكام  غيابية نص يسمح بمحاكمة  المتهم  غيابيا وصدور   إدراجيتعين  .3

  .م الدولية الجرائ   أبشعفي نفوس ضحايا   الطمأنينة إدخال

وذلك  لعدم  الاطمئنان  على  الأطرافتنفيذ عقوبة   السجن في الدول غير نوصي بعدم جواز  .4

 . الإحكامحسن تنفيذ  في الجدية 

بعدم    قبل المحكمة الجنائية الدولية   منتقبال المساجين المحكوم  عليهم  قبلة   اس  التيالدول  إلزام  .5

  .لحظة  علي مواصلة عملية  التنفيذ  أيةفي التراجع  
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